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D;€ÕÑ;‡Ê›]Œd;‹ÊàÖŸOM;Ïfiâ’;CMKKM 
ÏË]ïŒ’\;Ï�÷â’\;‡Ê›]Õ;Ñ\Åêcd 

   

Ï Ë÷|;ÿ`;ÌâË¡;fld;Å∂;fl®;;;;;;;;;;;;;;IflÁÖue’\;Ï“÷π;”÷Ÿ 
 بعد الاطلاع على الدستور،

 وتعدیلاتھ، ۱۹٦٦وعلى قانون أصول المحاكمات الجزائیة لعام 

ــوم بقانون رقم ( ــادر بالمرسـ ــنة  ۱۲وعلى قانون المرافعات المدنیة والتجاریة الصـ   ۱۹۷۱) لسـ

 وتعدیلاتھ،

 بشأن تنظیم القضاء وتعدیلاتھ،  ۱۹۷۱) لسنة ۱۳وعلى المرسوم بقانون رقم (

 بشأن التوثیق، ۱۹۷۱) لسنة ۱٤وعلى المرسوم بقانون رقم (

 بشأن كادر القضاة وتعدیلاتھ،  ۱۹۷٥) لسنة ٤وعلى القانون رقم (

بشــأن تنظیم معاشــات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة   ۱۹۷٥) لســنة ۱۳وعلى القانون رقم (

 وتعدیلاتھ، 

 وتعدیلاتھ،  ۱۹۸۰) لسنة ۲٦نون المحاماة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (وعلى قا

 ،۱۹۸٦) لسنة ۷وعلى قانون الولایة على المال الصادر بالمرسوم بقانون رقم (

 بشأن الاجراءات أمام المحاكم الشرعیة، ۱۹۸٦) لسنة ۲٦وعلى المرسوم بقانون رقم (

 ،۱۹۸۹) لسنة ۸قانون رقم (وعلى قانون محكمة التمییز الصادر بالمرسوم ب

 بشأن خبراء الجدول، ۱۹۹٥) لسنة ۳وعلى المرسوم بقانون رقم (

 وبعد أخذ رأي المجلس الأعلى للقضاء، 

 وبناء على عرض وزیر العدل والشئون الإسلامیة، 

 وبعد موافقة مجلس الوزراء على ذلك، 

 
UÈh˙\;‡Ê›]Œ’]d;]fi4Ñ;

∞Â¯\;ÎÄ]∏\;
 یعمل في شأن السلطة القضائیة بأحكام القانون المرافق. 

ÏË›]m’\;ÎÄ]∏\;
 بشأن تنظیم القضاء.  ۱۹۷۱) لسنة ۱۳یلغى المرسوم بقانون رقم (

 كما یلغى كل نص یخالف أحكام القانون المرافق. 



Ïm’]m’\;ÎÄ]∏\;
التالي لمضـي ثلاثة   تنفیذ ھذا القانون، ویعمل بھ من أول الشـھر -كل فیما یخصـھ  -على الوزراء  

 أشھر من تاریخ نشره في الجریدة الرسمیة. 
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ÏË]ïŒ’\;Ï�÷â’\;‡Ê›]ÕDLC;
ÿÂ¯\;g]e’\;

ÏŸ]¡;‹]“t^;
D;ÎÄ]ŸLC;

 تمارس المحاكم سلطة القضاء وفقاً لأحكام ھذا القانون. 

D;ÎÄ]ŸMC;
 القضاة مستقلون لا سلطان علیھم في أداء اختصاصاتھم لغیر القانون.

D;ÎÄ]ŸNC;
 جلسات المحاكم علنیة، إلا إذا قررت المحكمة جعلھا سریة مراعاة للنظام العام أو الآداب العامة. 

 ویكون النطق بالحكم في جمیع الأحوال في جلسة علنیة. 

 ونظام الجلسة وضبطھا منوطان برئیسھا. 

D;ÎÄ]ŸOCDMC;

 اللغة العربیة ھي اللغة الرسمیة للمحاكم. 

وعلى المحكمة أن تسـمع أقوال الخصـوم أو الشـھود الذین یجھلون اللغة العربیة بواسـطة مترجم  

 بعد حلف الیمین أو التصریح رسمیاً بقول الحق. 

ة  مو ة غیر اللغـ ار لغـ دعوى على اختیـ دیم الـ ل تقـ ةً قبـ ابـ ك یجوز لأطراف النزاع أن یتفقوا كتـ ع ذلـ

 م المحاكم.العربیة من اللغات التي یمكن استخدامھا أما

ویصــدر الوزیر المعني بشــئون العدل بعد موافقة المجلس الأعلى للقضــاء قراراً بتحدید اللغات 

التي یمكن اســتخدامھا أمام المحاكم من غیر اللغة العربیة، ویبین القرار آلیة ونطاق التطبیق بالنســبة  

أو وفقاً لقیمتھا أو موضـــوعھا  للدعاوى التي یمكن الاتفاق فیھا على اســـتخدام لغة غیر اللغة العربیة  

، وشـروط ذلك الاتفاق، وكذلك الاشـتراطات الواجب توافرھا في لغة العقد موضـوع النزاع، أطرافھا

 والقواعد المنظمة للترجمة وسماع الشھود.

D;ÎÄ]ŸPC;
 تصدر الأحكام باسم ملك مملكة البحرین.

 
) لسنة ٤۲بتعدیل بعض أحكام قانون السلطة القضائیة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (  ۲۰۱۰) لسنة  ۳٥نصت المادة الثانیة من المرسوم بقانون رقم (  )۱(

الفئة ب" بعبارتي "قاضي المحكمة الصغرى"، و "قاضي بالمحاكم الصغرى" وعبا۲۰۰۲ المحكمة الكبرى من  رة ، على أن: ("تسُتبدل عبارة "قاضي 

الكبرى"،   "قضاة المحكمة الكبرى من الفئة ب" بعبارة "قضاة المحاكم الصغرى"، وعبارة "قاضي بالمحكمة الكبرى من الفئة أ" بعبارة "قاضي بالمحكمة

المرسوم بقانون رقم  وعبارة "قضاة المحكمة الكبرى من الفئة أ" بعبارة "قضاة المحكمة الكبرى" وذلك أینما وردت في قانون السلطة القضائیة الصادر ب

 وفي جدول معادلة وظائف النیابة العامة بوظائف القضاء المرافق لھ، وأینما وردت في القوانین المعمول بھا."  ۲۰۰۲) لسنة ٤۲(
 . ۲۰۰۲) لسنة ٤۲(بتعدیل بعض أحكام قانون السلطة القضائیة الصادر بالمرسوم بقانون رقم  ۲۰۲۱) لسنة ۲۷استبُدلت بموجب المرسوم بقانون رقم ( ۲



È›]m’\;g]e’\;
€—],\;

]‚iÁˆÂÂ;]‚⁄ËæfihÂ;]‚eËhÖh;
¯\;◊ë ’\ÿÂ;

È›Å∏\;Ô]ïŒ’\;€—]•;
D;ÎÄ]ŸQC;

UflŸ;ÏË›Å∏\;€—],\;‡Ê“ih;

 محكمة التمییز.  -۱

 محكمة الاستئناف العلیا المدنیة. -۲

 المحكمة الكبرى المدنیة. -۳

 المحكمة الصغرى. -٤

ــائـل التي ترفع إلیھـا طبقـاً للقـانون في المواد المـدنیـة  ــل في جمیع المســ وتختص كـل منھـا بـالفصــ

والتجاریة والإداریة، وفي المنازعات المتعلقة بالأحوال الشـخصـیة لغیر المسـلمین، وفي الجرائم إلا 

 ما استثنى بنص خاص. 

D;ÎÄ]ŸRC;
دن ة الكبرى المـ ادة ، تختص المحكمـ ــیـ ال الســ دا أعمـ ا عـ ة  فیمـ ة    -یـ دائرة إداریـ الفصـــــل في   -بـ بـ

المنازعات الإداریة التي تنشــــأ بین الأفراد وبین الحكومة أو الھیئات أو المؤســــســــات العامة، عدا 

 الحالات التي ینص فیھا القانون على خلاف ذلك. 

D;ÎÄ]ŸSC;
  فیما لم یرد بشأنھ نص خاص في ھذا القانون، تسري في شأن محكمة التمییز الأحكام المنصوص 

 علیھا في قانونھا. 

D;ÎÄ]ŸTC;
ــتئنـاف العلیـا المـدنیـة والمحكمـة الكبرى المـدنیـة من رئیس لكـل محكمـة وعـدد  تؤلف محكمـة الاســ

 )۳( كافٍ من وكلائھا وقضاتھا، وتصدر أحكامھما من ثلاثة قضاة.

ویجوز أن تصُـــــدر المحكمـة الكبرى المـدنیـة أحكـامھـا من قـاضٍ منفرد على ألا تقـل درجتـھ عن  

ــدر بتحدیدھا   ــي محكمة كبرى من الفئة (أ) وذلك في المنازعات المدنیة والتجاریة التي یصــ قاضــ

 )٤( قرار من المجلس الأعلى للقضاء.

 
 . ۲۰۰۲) لسنة ٤۲قانون السلطة القضائیة الصادر بالمرسوم بقانون رقم ( بتعدیل بعض أحكام  ۲۰۱۰) لسنة ۳٥استبدلت بموجب المرسوم بقانون رقم ( )۳(
) لسنة  ٤۲بالمرسوم بقانون رقم (بتعدیل بعض أحكام قانون السلطة القضائیة الصادر  ۲۰۱۳) لسنة ۲٦اضیفت بموجب المرسوم بقانون رقم ( )٤(

۲۰۰۲ . 



D;ÎÄ]ŸLK;CDPC;
 .تؤلف المحكمة الصغرى من قاضٍ منفرد 

D;ÎÄ]ŸLL;CDQC;
ــاء مقار المحاكم على اختلاف أنواعھا ودرجاتھا وتحدید تلك   المقار بقرار من وزیر  یكون إنشــ

 العدل والشئون الإسلامیة بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء.

D;ÎÄ]ŸLMC;
یجوز بقرار من المجلس الأعلى للقضـاء تخصـیص قاضـي المحكمة الكبرى من الفئة ب ، بنظر  

 نوع معین من القضایا في فرع أو أكثر من الفروع الآتیة:

  تنفیذ. –عمال  –تجاري  –مدني  –جنائي 

 ویجوز ندب القاضي المتخصص من فرع إلى آخر. 

;
È›]m’\;◊ë ’\;

È¡Öç’\;Ô]ïŒ’\;€—]•;
D;ÎÄ]ŸLNC;;

 :۷تتكون المحاكم الشرعیة من

 محكمة التمییز.  -۱

 محكمة الاستئناف العلیا الشرعیة. -۲

 المحكمة الكبرى الشرعیة. -۳

  المحكمة الصغرى الشرعیة. -٤

 وتؤلف كل محكمة منھا من دائرتین:

 الدائرة الشرعیة السنیة.  -أ

 الدائرة الشرعیة الجعفریة. -ب

ــرعي بالفصل في جمیع المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصیة   ــاء الشـ ــم القضـ وتختص محاكـ

ــة  للمسلمین، فیما عدا المنازعات المتعلقة بأصول التركة وتصفیتھا والتي تختص بنظرھا المحكمـــ

 المدنیة المختصة نوعیا. 

 
) لسنة  ٤۲بتعدیل بعض أحكام قانون السلطة القضائیة الصادر بالمرسوم بقانون رقم ( ۲۰۱۰) لسنة ۳٥استبُدلت بموجب المرسوم بقانون رقم ( )٥(

۲۰۰۲ . 
) لسنة  ٤۲ة القضائیة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (بتعدیل بعض أحكام قانون السلط ۲۰۱۰) لسنة ۳٥استبُدلت بموجب المرسوم بقانون رقم ( )٦(

۲۰۰۲ . 
) لسنة  ٤۲بتعدیل بعض أحكام قانون السلطة القضائیة الصادر بالمرسوم بقانون رقم ( ۲۰۱٥) لسنة ۲٤استبُدلت بموجب المرسوم بقانون رقم ( )٦(

۲۰۰۲ . 
 . ۲۰۰۲) لسنة ٤۲أحكام قانون السلطة القضائیة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (بتعدیل بعض  ۲۰۱٥) لسنة ۲٤استبدلت بموجب المرسوم بقانون رقم ( ۷



D;ÎÄ]ŸLOC;
 اختصاص محاكم القضاء الشرعي على أساس مذھب المدعي وقت رفع الدعوى. یكون

واســتثناءً من أحكام الفقرة الســابقة، یكون الاختصــاص في القضــایا المترتبة على عقود الزواج 

ویتحدد ذلك حســـب الدائرة   أحكامھ،على أســـاس المذھب الذي تم إبرام عقد الزواج على مقتضـــى  

 وثق عقد الزواج. الشرعیة أو مأذونھا الذي 

ویكون الاختصاص على أســاس مذھب الزوج وقت إبــرام عقد الزواج وذلك إذا لم یوجــد عقد 

 زواج موثق، أو إذا تم توثیق العقد خارج مملكة البحرین ولم یصدق علیھ من أي من الدائرتین. 

أســـاس ویكون الاختصـــاص بنظر المســـائل المتعلقة بالمیراث والھبة والوصـــیة والوقف على  

 أو الواھب أو الموصي أو الواقف. المورث مذھب 

D;ÎÄ]ŸLPC;
تشـــكل دائرتا محكمة الاســـتئناف العلیا الشـــرعیة ودائرتا المحكمة الكبرى الشـــرعیة من رئیس  

 ووكیل وعدد كاف من القضاة لكل دائرة، وتصدر الأحكام من ثلاثة قضاة. 

D;ÎÄ]ŸLQC;
 تؤلف المحكمة الصغرى الشرعیة من قاض ٍ منفرد. 

;
;

D;ÎÄ]ŸLRC;
 تختص المحكمة الصغرى الشرعیة بالحكم في الدعاوى الآتیة:

ات  والنفقـات بین الأقـارب وطلبـ  –بجمیع أنواعھـا   –نفقـة الزوجـة ونفقـة الصـــــغیر   -أ

 زیادتھا أو إنقاصھا أو إسقاطھا. 

 بالصغیر إلى بلد آخر.  والانتقالحق الحضانة والحفظ  -ب

إثبات الوراثة والإیصـــاء والوصـــیة والھبة وضـــبط إعلامات الوراثة (الفریضـــة   - ج

 الشرعیة). 

ضـبط الحجج الشـرعیة والإشـھادات بأنواعھا وتوثیق المحررات المتعلقة بالأحوال   -د

الوقف وما یدخل علیھا من تعدیلات، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام  الشـخصـیة وكذا حجج  

 قانون التوثیق. 

D;ÎÄ]ŸLSC;
تختص المحكمة الكبرى الشـرعیة بالحكم ابتدائیا في جمیع الدعاوى المتعلقة بالأحوال الشـخصـیة  

 التي لا تدخل في اختصاص المحكمة الصغرى الشرعیة. 



ــتأن ــغرى وتختص كذلك بالحكم النھائي فیما یســ ــادرة من المحكمة الصــ ف إلیھا من أحكام صــ

 الشرعیة. 

D;ÎÄ]ŸLTC;
تختص محكمة الإســتئناف العلیا الشــرعیة بالفصــل فیما یســتأنف إلیھا من أحكام صــادرة من 

 المحكمة الكبرى الشرعیة بصفة ابتدائیة.

D;ÎÄ]ŸMKC;
ــرعیة السنیة تستأنف أمام الدائرة الش ــرة الشـ ــادرة من الدائـ رعیة السنیة بالمحكمة  الأحكام الصـ

ــرعیة    المختصـة، ــتأنف أمام الدائرة الشـــــ والأحكام الصـادرة من الدائرة الشـرعیة الجعفریة تســـــ

 وذلك بصرف النظر عن مذھب المستأنف أو المستأنف علیھ.  المختصة،الجعفـریة بالمحكمة 

D;ÎÄ]ŸMLC;
)  ۲٦یتبع في شـأن الدعاوى المتعلقة بالأحوال الشـخصـیة الأحكام الواردة بالمرسـوم بقانون رقم (

 بشأن الإجراءات أمام المحاكم الشرعیة.  ۱۹۸٦لسنة 
;
;

n’]m’\;g]e’\;
Î]ïŒ’\;

ÿÂ¯\;◊ë ’\;
€‚iËÕÖhÂ;Î]ïŒ’\;ØË¬h;

D;ÎÄ]ŸMMC;
 یشترط فیمن یولى القضاء في المحاكم:

 )۸( أخرى.أن یكون بحرینیاً، ویجوز تعیین من ینتمي بجنسیتھ إلى دولة  -أ

 أن یكون كامل الأھلیة. -ب

ــانس أو البكـالوریوس في القـانون من جـامعـة  - ج ــلاً على درجـة اللیســ أن یكون حـاصــ

 معترف بھا، أو إجازة في الشریعة الإسلامیة تؤھلھ لتولي القضاء الشرعي. 

   أن یكون محمود السیرة حسن السمعة. -د

ألا یكون قد سبق الحكم علیھ جنائیاً أو تأدیبیاً لأســباب مخلة بالشرف أو الأمانة ولو   -ه

 ان قد رد إلیھ اعتباره.ك

أن یكون قد أمضـى بالاشـتغال في الأعمال القانونیة أو العلوم الشـرعیة مدداً لا تقل   - و

تئناف العلیا، وسـت سـنوات للتعیین   عن عشـر سـنوات للتعیین في وظائف قضـاة محكمة الاسـ

 
 . ۲۰۰۲) لسنة ٤۲بتعدیل بعض أحكام قانون السلطة القضائیة الصادر بالمرسوم بقانون رقم ( ۲۰۲۱) لسنة ۲۷استبُدلت بموجب المرسوم بقانون رقم ( ۸



 للتعیین في وظائف قضـاة المحكمة  أ، وسـنتینفي وظائف قضـاة بالمحكمة الكبرى من الفئة 

 الكبرى من الفئة ب.

ذین یعـدھمـا    -و ة واللـ از الامتحـان والـدورة المقرریین لتولي الوظـائف القضــــائیـ أن یجتـ

ــرط ذوي الخبرة في المجـال   المجلس الأعلى للقضـــــاء، وللمجلس أن ذا الشــ یعفي من ھـ

 )۹( القانوني وفقاً للضوابط التي یقررھا.

D;ÎÄ]ŸMNC;
) من ھذا القانون، یظل القضــاة البحرینیون الذین لا ۲۲اســتثناء من أحكام البند (ج) من المادة (

تتوافر فیھم الشـــــروط الواردة في ذلـك البنـد في منـاصـــــبھم إلى أن تنتھي مـدة خـدمتھم وفقـاً لأحكـام  

 القانون. 

D;ÎÄ]ŸMOC;
 للقضاء. یعین القضاة بأوامر ملكیة، بناء على اقتراح من المجلس الأعلى 

وتكون الترقیـة إلى الوظـائف الأعلى في القضـــــاء بطریق التعیین من الوظـائف التي تســـــبقھـا  

 مباشرة. 

D;ÎÄ]ŸMPC;
 تكون أقدمیة القضاة من تاریخ الأمر الصادر بتعیینھم ما لم یحددھا الأمر على نحو آخر . 

ــب ترتیبھم في وإذا عین أو رقي أكثر من قاض ٍ في أمر ملكي واحدٍ كانت الأقدمیة بی نھم بحســ

 الأمر. 

  

 
 ۲۰۰۲) لسنة ٤۲بتعدیل بعض أحكام قانون السلطة القضائیة الصادر بالمرسوم بقانون رقم ( ۲۰۱۰) لسنة ۳٥اضیفت بموجب المرسوم بقانون رقم ( )۹(

على   ۲۰۰۲) لسنة  ٤۲بتعدیل بعض احكام قانون السلطة القضائیة الصادر بالمرسوم بقانون (  ۲۰۱۰) لسنة  ۳٥(ملاحظة: ورد في المرسوم بقانون رقم (
 م وجود بند "و" اصلا قبل الاضافة ولم ینص التعدیل على اعادة ترتیب الحروف بعد الاضافة). انھ یتم اضافة بند جدید باسم حرف "و" رغ

 



È›]m’\;◊ë ’\;
Î]ïŒ’\;k]ep\Â;

D;ÎÄ]ŸMQC;
 یؤدي القضاة قبل مباشرة وظائفھم الیمین التالیة:

 " أقسم با� العظیم أن أحكم بین الناس بالعدل وأن أحترم قوانین المملكة ونظمھا ". 

تئناف العلیا أمام الملك بحضـور   بة لقضـاة محكمة التمییز ومحاكم الاسـ ویكون حلف الیمین بالنسـ

ــاة أمام المجلس  وزیر العدل والشـــئون الإســـلامیة، ویكون حلف الیمین بالنســـبة لغیرھم من القضـ

 )۱۰( ى للقضاء.الأعل

D;ÎÄ]ŸMRC;
لا یجوز منح القضـاة وأعضـاء النیابة العامة أوسـمة أثناء تولیھم وظائفھم، ولا یجوز الجمع بین  

ــاء  ــاء أو النیابة العامة والقیام بأي عمل تجاري أو أي عمل لا یتفق مع كرامة القضــ وظیفة القضــ

 واستقلالھ. 

D;ÎÄ]ŸMSC;
اھھ في المنازعات المعروضــة علیھ لأیة جھة كانت، أو لا یجوز للقاضــي أن یبدي رأیھ أو اتج

یبدي النصــائح للخصــوم أو لوكلائھم أو التحدث معھم في شــأن تلك المنازعات بطریق مباشــر أو 

  الحكم.غیر مباشر قبل صدور 

 ولا یجوز للقضاة إفشاء سر المداولات.

D;ÎÄ]ŸMTC;
كان بغیر أجر   ولو  -أن یكون محكماً  لا یجوز للقاضـي بغیر موافقة من المجلس الأعلى للقضـاء  

أحد أطــــــراف النزاع من أقاربھ أو   إلا إذا كان  -أو كان النزاع غیر مطــــــروح على القضـــــــاء  

 أصھاره حتى الدرجة الرابعة . 

D;ÎÄ]ŸNKC;
تغال یة، ولا یجوز    یحظر على القضـاة الإشـ یاسـ ائل السـ ي أو إبداء الرأي في المسـ یاسـ بالعمل السـ

 لھم أن یرشحوا أنفسھم للإنتخابات العامة. 

 . ویعتبر مستقیلاً من وظیفتھ كل من رشح نفسھ لھذه الإنتخابات من تاریخ ترشیحھ

D;ÎÄ]ŸNLC;
على القاضي في حالة عدم صلاحیتھ لنظر الدعوى أن یخطــر المجلس الأعلى للقضاء للإذن لھ 

 في التنحي. 

 
) لسنة  ٤۲بتعدیل بعض أحكام قانون السلطة القضائیة الصادر بالمرسوم بقانون رقم ( ۲۰۱۰) لسنة ۳٥استبُدلت بموجب المرسوم بقانون رقم ( )۱۰(

۲۰۰۲ . 



ویجوز للقاضـي، حتى ولو كان صـالحاً لنظر الدعوى ولم یقم بھ سـبب للرد، إذا اسـتشـعر الحرج 

اره من نظر الدعوى لأي سـبب، أن یعرض أمر تنحیتھ على المجلس الأعلى للقضـاء للنظر في إقر

 على التنحي. 

 وفي كلتا الحالتین یثبت ذلك في محضر خاص بملف الدعوى. 

D;ÎÄ]ŸNMC;
لا یجوز أن یجلس في دائرة واحدة قضاة بینھم صلة قرابة أو مصاھرة حتى الدرجة الرابعة، كما 

ــلـة  ــوم أو المـدافع عنـھ ممن تربطھم الصــ لا یجوز أن یكون ممثـل النیـابة العـامة أو ممثـل أحد الخصــ

ذي تربطـھ  المـ دافع الـ ل أو المـ ل الممثـ د بتوكیـ دعوى، ولا یعتـ ذین ینظرون الـ أحـد القضـــــاة الـ ذكورة بـ

  الدعوى.قیام القاضي بنظر  بالقاضي الصلة المذكورة إذا كانت الوكالة لاحقة على

D;ÎÄ]ŸNNC;
  لا یجوز للقاضي أن یتغیب عن مقر عملھ قبل إخطار رئیس المحكمة، ولا أن ینقطع عن عملھ، لغیر

ســـبب مفاجئ، قبل أن یرخص لھ في ذلك كتابة من المجلس الأعلى للقضـــاء، فإذا أخل القاضـــي بھذا  

 الواجب نبھھ المجلس إلى ذلك كتابة. 

وفضـلاً عن ذلك فإنھ إذا زادت مدة الانقطاع بدون ترخیص كتابي عن سـبعة أیام في السـنة اعتبرت  

وم التالي لآخر جلســـة حضـــرھا القاضـــي وتنتھي  المدة الزائدة إجازة عادیة لمدة تحســـب من تاریخ الی

 بعودتھ إلى حضور جلساتھ. 

 فإذا استمر القاضي في مخالفة حكم ھذه المادة وجب رفع الأمر إلى مجلس التأدیب. 

ــلة بدون إذن ولو كان ذلك بعد   ــتقیلاً إذا انقطع عن عملھ مدة ثلاثین یوماً متصـ ــي مسـ ویعتبر القاضـ

 انتھاء مدة إجازتھ. 

ــتقیل، وفي ھذه الحالة تحســب مدة   فإذا عاد وقدم عذراً قبلھ المجلس الأعلى للقضــاء، اعتبر غیر مس

 الغیاب إجازة عادیة أو مرضیة بحسب الأحوال.

  



n’]m’\;◊ë ’\;
tÔ]‚i›\;g]eà^Â;Î]ïŒ’\;Ï›]ë;

€‚i’Ô]âŸÂ;€‚iÁˆÂ;
D;ÎÄ]ŸNOC;

 القضاة غیر قابلین للعزل إلا في الحالات ووفقاً للإجراءات المنصوص علیھا في ھذا القانون. 

 ولا تنتھي ولایتھم إلا لأحد الأسباب الآتیة:

 الوفاة.   -أ       

 الاستقالة. -ب 

انتھـاء مـدة عقود المتعـاقـدین منھم أو مـدة إعـارة المعـارین، ویكون إنھـاء العقـد أو الإعـارة    -ج  

 قبل نھایة المدة بقرار من المجلس الأعلى للقضاء. 

 بلوغ سن الإحالة إلى التقاعد.  -د       

ثبوت عجزھم عن القیام بمھام وظائفھم لأسباب صحیة، ویثبت العجز بقرار من الھیئة   -ھـــــ 

 الطبیة المختصة. 

ــوص علیھا في ھذا  -و       ــباب ووفقاً للإجراءات المنصـ العزل بحكم تأدیبي أو بناءً على الأسـ

 )۱۱( القانون.

 أخرى لھم بموافقتھم.  مناصب  إسناد  -ز 

D;ÎÄ]ŸNPC;
للمجلس الأعلى للقضــاء من تلقاء نفســھ أو بناء على طلب من رئیس المحكمة، حق تنبیھ القضــاة 

ــماع   ــیات وظیفتھم، وذلك بعد ســ ویكون التنبیھ   أقوالھم،إلى ما یقع منھم مخالفاً لواجباتھم أو مقتضــ

 أو كتابة.  شفاھة

اً من تبلیغھ بھ، أن وللقاضــي في حالة اعتراضــھ على التنبیھ الكتابي في خلال خمســة عشــر یوم

 یطلب إلى المجلس الأعلى للقضاء إجراء تحقیق عن الواقعة التي كانت محلاً للتنبیھ. 

D;ÎÄ]ŸNQC;
ــكیلھ قرار من المجلس  تكون مسـاءلة رجال القضـاء من اختصـاص مجلس تأدیب یصـدر بتشـــــ

 الأعلى للقضاء. 

 لس الأعلى للقضاء. وتقام الدعوى التأدیبیة من النائب العام بناءً على طلب المج

ــاة ینـدبـھ رئیس المجلس  ــبق طلـب إقـامـة الـدعوى التـأدیبیـة تحقیق یتولاه أحـد القضــ ویجـب أن یســ

 الأعلى للقضاء لھذا الغرض. 

 
) لسنة  ٤۲بتعدیل بعض أحكام قانون السلطة القضائیة الصادر بالمرسوم بقانون رقم ( ۲۰۱۰) لسنة ۳٥بقانون رقم (استبُدلت بموجب المرسوم  )۱۱(

۲۰۰۲ . 



ــق أعلى درجة أو أسبق في ترتیب الأقدمیة  ــراء التحقیـ ــون القاضي المنتدب لإجـ ویشترط أن یكـ

 بذات الدرجة من القاضي المحال إلى التحقیق.

]ŸD;ÎÄNRC;
ــائـھ للقیـام   یجوز لمجلس التـأدیـب أن یجري مـا یراه لازمـاً من التحقیقـات، ولـھ أن ینـدب أحـد أعضــ

 بذلك، ویكون لمجلس التأدیب والعضو المنتدب للتحقیق السلطات المخولة للمحاكم في ھذا الصدد. 

D;ÎÄ]ŸNSC;
یر في الدعوى عن جمیع التھم أو بعضـھ ا یصـدر قراره بإعلان  إذا رأى مجلس التأدیب وجھاً للسـ

القاضـــي بلائحة الدعوى، ویكلفھ بالحضـــور أمامھ، على أن یتم الإعلان قبل الموعد المحدد لانعقاد  

 المجلس بأسبوع على الأقل، ویكون إعلان القاضي وتكلیفھ بالحضور عن طریق رئیس المجلس.

ــوع الـدعوى وأدلـة الاتھـام، ــور على بیـان كـاف لموضــ ــتمـل طلـب الحضــ ویجوز   ویجـب أن یشــ

 للمجلس عند تقریر السیر في إجراءات المحاكمة أن یأمر بوقف القاضي عن مباشرة أعمال وظیفتھ.  

 ولا یترتب على الوقف حرمان القاضي من مرتبھ إلا إذا قرر المجلس حرمانھ منھ كلھ أو بعضھ.  

ت، سـواء ویجوز لمجلس التأدیب إعادة النظر في قرار الوقف أو الحرمان من المرتب في أي وق

 من تلقاء نفسھ أو بناء على طلب القاضي. 

D;ÎÄ]ŸNTC;
تنقضــي الدعوى التأدیبیة باســتقالة القاضــي، ولا تأثیر للدعوى التأدیبیة على الدعوى الجنائیة أو 

 المدنیة الناشئة عن الواقعة محل المساءلة. 

D;ÎÄ]ŸOKC;
ــھ أن یقدم  تكون جلسات المحاكمات التأدیبیة سریة، ویحضر القاضي بشخصھ أ مام المجلس، ولــ

ــر   ــاء النیابة العامة للدفاع عنھ، فإذا لم یحض ــاء أو أعض ــتعین بأحد رجال القض دفاعھ كتابة وأن یس

 القاضي أو لم ینب أحداً ممن ذكروا جاز الحكم في غیبتھ بعد التحقق من صحة إعلانھ. 

D;ÎÄ]ŸOLC;
على الأسباب التي ُبنى علیھا وأن تتلى  یجب أن یكون الحكم الصادر في الدعوى التأدیبیة مشتملاً  

 الأسباب عند النطق بھ في جلسة سریة. 

D;ÎÄ]ŸOMC;
 العقوبات التأدیبیة التي یجوز توقیعھا على القاضي ھي اللوم والعزل. 

 ویتولى وزیر العدل تنفیذ الأحكام الصادرة من مجلس التأدیب. 

ویصــدر أمر ملكي بتنفیذ الحكم الصــادر بالعزل، ویعتبر نافذاً من تاریخ نشــر الأمر في الجریدة 

 الرسمیة. 

 ولا یؤثر الحكم الصادر بالعزل على حقوق القاضي في المعاش أو المكافأة. 



 قاضي ولا ینشر في الجریدة الرسمیة. ویودع الحكم الصادر باللوم ملف ال

D;ÎÄ]ŸONC;
د  اً إلا بعـ اطیـ ــي وحبســـــھ احتیـ اضــ ة، لا یجوز القبض على القـ الجریمـ الات التلبس بـ في غیر حـ

 الحصول على إذن بذلك من المجلس الأعلى للقضاء بناءً على طلب النائب العام. 

لى القاضـي وحبسـھ احتیاطیا  وفي حالات التلبس بالجریمة، یجب على النائب العام عند القبض ع

أن یرفع الأمر إلى المجلس الأعلى للقضـاء خلال الأربع والعشـرین سـاعة التالیة، وللمجلس أن یقرر  

 بعد سماع أقوال القاضي إما استمرار حبسھ أو الإفراج عنھ بكفالة أو بغیر كفالة. 

وتراعى الإجراءات ویحدد المجلس مدة الحبس في القرار الذي یصـــدر بالحبس أو باســـتمراره،  

 المشار إلیھا كلما رؤى استمرار الحبس الاحتیاطي بعد انقضاء المدة التي قررھا المجلس. 

وفیما عدا ما ذكر، لا یجوز اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقیق مع القاضــي، أو رفع الدعوى  

 عام. الجنائیة ضده إلا بإذن من المجلس الأعلى للقضاء بناء على طلب من النائب ال

ویجرى حبس القضــاة وتنفیذ العقوبات المقیدة للحریة بالنســبة لھم في أماكن مســتقلة عن الأماكن  

 المخصصة للمحبوسین الآخرین. 

  



√d\Ö’\;◊ë ’\;
È]ïŒ’\;éËi i’\;

D;ÎÄ]zŸOO;CDLMC;
بتشـكیلھا  تنشـأ إدارة للتفتیش القضـائي على أعمال القضـاة تلحق برئیس محكمة التمییز، ویصـدر  

ات قرار  ار في الترقیـ ا یترتـب على التفتیش من آثـ ا ومـ امھـ ا والإجراءات التي تتبع أمـ الھـ وتنظیم أعمـ

 .من المجلس الأعلى للقضاء

D;ÎÄ]zŸOPC;
 یكون تقدیر كفایة القضاة بإحدى الدرجات الآتیة: 

 كفء/ فوق المتوسط / متوسط / أقل من المتوسط. 

ا بكـل مـ ا ویجـب أن یحـاط القضــــاة علمـ ات خـدمتھم من ملاحظـات أو أوراق، كمـ ا یودع في ملفـ

ــورة من تقریر التفتیش، ولھم الحق في التظلم من تقریر التفتیش إلى المجلس الأعلى   یخطرون بصــ

للقضـاء خلال خمسـة عشـر یوما من تاریخ إخطارھم، ویفصـل المجلس في التظلم بعد الإطلاع على  

 اء، ویكون قرار المجلس في شأن تقدیر الكفایة نھائیا.الأوراق وسماع أقوال المتظلم عـند الاقتض

D;ÎÄ]zŸOQC;
ا عاجلا أو مفاجئا على   لرئیس إدارة التفتیش القضـائي أن یندب أحد أعضـاء الإدارة لیجري تفتیشـ

أو التحقیق معھ فیما یقدم ضـده من شـكاوي جدیة تمس عملھ أو مسـلكھ الشـخصـي    القضـاة،أعمال أحد 

 جباتھ المنصوص علیھا في القانون.أو مقتضیات وظیفتھ ووا

الأقدمیة ویشترط لكل ذلك أن یكـون المفتـش أو المحقـق المنتدب أعلى درجة أو أسبق في ترتیب  

 الدرجة ممن یجري في شأنھ التفتیش أو التحقیق.  بذات 

D;ÎÄ]zŸORC;
ــائي تقـاریرھـا إلى رئیس محكمـة التمییز لإحـالتھـا إلى   المجلس الأعلى  ترفع إدارة التفتیش القضــ

 للقضاء لاتخاذ ما یراه بشأنھا.

ویجوز للمجلس الأعلى للقضــاء إحالة القاضــي الذي یحصــل على تقریرین متتالیین بدرجة "أقل 

 )۱۳( من المتوسط" إلى مجلس التأدیب.

D;ÎÄ]zŸOSC;
إلى تخطر إدارة التفتیش القضــائي القاضــي بصــورة من قرار المجلس الأعلى للقضــاء إذا انتھى  

 صحة الشكوى المقدمة ضده.

 
) لسنة  ٤۲بتعدیل بعض أحكام قانون السلطة القضائیة الصادر بالمرسوم بقانون رقم ( ۲۰۱۰) لسنة ۳٥استبُدلت بموجب المرسوم بقانون رقم ( )۱۲(

۲۰۰۲ . 
) لسنة  ٤۲بتعدیل بعض أحكام قانون السلطة القضائیة الصادر بالمرسوم بقانون رقم ( ۲۰۱۰) لسنة ۳٥بموجب المرسوم بقانون رقم ( اضیفت  )۱۳(

۲۰۰۲ . 



وللقاضـي التظلم من ھذا القرار أمام المجلس الأعلى للقضـاء خلال خمسـة عشـر یوماً من تاریخ  

 نھائیا.إخطاره بصورة منھ، ویكون قرار المجلس في التظلم 

 

  



√d\Ö’\;g]e’\;
ÏŸ]¬’\;Ïd]Ëfi’\;
ÿÂ¯\;◊ë ’\;
ÏŸ]¡;‹]“t^;

D;ÎÄ]zŸOTC;
من شــعب الســلطة القضــائیة، وتمارس الاختصــاصــات المقررة لھا   النیابة العامة شــعبة أصــیلة

 قانونا، ولھا دون غیرھا تحریك الدعوى الجنائیة ومباشرتھا ما لم ینص القانون على خلاف ذلك.
D;ÎÄ]zŸPKC;

النیابة العامة لا تتجزأ، بوصـفھا سـلطة تحقیق أو سـلطة اتھام، ویحل أي عضـو من أعضـائھا محل 

 بدأه من إجراءات وذلك كلھ مع مراعاة قواعد الاختصاص.الآخر ویتم ما 

;ÎÄ]zŸDPLC;
العـام یقوم بـأداء وظیفـة النیـابـة العـامـة لـدى المحـاكم النـائـب العـام والمحـامي العـام الأول والمحـامي  

النیابة العامة ووكلائھا ومســاعدیھا، وفي حالة غیاب النائب العام أو خلو منصــبھ أو قیام    ورؤســاء

   حل محلھ المحامي العام الأول، وتكون لھ جمیع اختصاصاتھ.مانع لدیھ ی

Ä]zŸD;ÎPMC;
مأمورو الضـــبط القضـــائي یكونون فیما یتعلق بأعمال وظائفھم تابعین للنیابة العامة، ویجوز لھا 

 عند الضرورة تكلیف مساعد النیابة العامة بتحقیق قضیة بأكملھا.

D;ÎÄ]zŸPNC;
ــأ مكتب فني للنائب   ــدد اختصاصاتھ بقرار من المجلس الأعلى للقضاء بناء على  ینُشـــ العام ُتحـــ

ــدر بنـدبھم قرار من المجلس  ــاء النیـابـة العـامـة یصــ اقتراح النـائـب العـام، ویؤلف من عـدد من أعضــ

 الأعلى للقضاء بناء على ترشیح النائب العام.

D;ÎÄ]zŸPOC;
تھ المنصـوص علیھا في القوانین  للمحامي العام الأول تحت إشـراف النائب العام جمیع اختصـاصـا

 المدنیة.لدى محكمة الاستئناف العلیا 

D;ÎÄ]zŸPP;CDLOC;
ــة  ــاءھم بترتیب درجاتھم وینوبون عن النائب العام في ممارسـ ــاء النیابة العامة رؤسـ یتبع أعضـ

 .وظائفھم ویتبعون جمیعاً المجلس الأعلى للقضاء

 
 . ۲۰۰۲) لسنة ٤۲بتعدیل بعض أحكام قانون السلطة القضائیة الصادر بالمرسوم بقانون رقم ( ۲۰۰٦) لسنة ٥۰استبدلت بموجب القانون رقم (  )۱٤(



D;ÎÄ]zŸPQ;CDLPC;
الإشـراف على السـجون وغیرھا من الأماكن التي تنفذ فیھا الأحكام الجنائیة،  تتولى النیابة العامة 

 ویحیط النائب العام الجھة المختصة بما یبدو للنیابة العامة من ملاحظات في ھذا الشأن.

È›]m’\;◊ë ’\;
€‚÷Œ›Â;€‚iËÕÖhÂ;ÏŸ]¬’\;Ïd]Ëfi’\;Ô]ï¡^;ØË¬h;

€‚iŸÅ|;Ô]‚i›\;g]eà^Â;€‚iËŸÅÕ^Â;
D;ÎÄ]zŸPRC;

  -یشترط فیمن یعین عضوا بالنیابة العامة أن یكون مستكملا ً الشروط الآتیة: 

ــیتـھ إلى إحـدى الـدول  -أ أن یكون بحرینیـا، ویجوز تعیین من ینتمي بجنســ

 العربیة. 

 أن یكون كامل الأھلیة. -ب

ــانس أو البكالوریوس في القانون من  - ج ــلا على درجة اللیســ أن یكون حاصــ

 جامعة معترف بھا.

 أن یكون محمود السیرة حسن السمعة.  -د

ألا یكون قد ســـبق الحكم علیھ جنائیاً أو تأدیبیاً لأســـباب مخلة بالشـــرف أو  -ه

 الأمانة ولو كان قد رد إلیھ اعتباره.

أن یكون قد أمضى بالاشتغال في الأعمال القضـــائیة أو القانـــونیة مدداً لا  - و

ام أو المحامي العام الأول وعشر  تقل عن خمس عشرة سنة للتعیین في وظیفة النائب الع

سـنوات للتعیین في وظیفة المحامي العام، وسـت سـنوات للتعیین في وظیفة رئیس نیابة  

 (أ)، (ب)، وسنتین للتعیین في وظیفة وكیل نیابة.

ــائیـة واللـذین   - و أن یجتـاز الامتحـان والـدورة المقرریین لتولي الوظـائف القضــ

أن یعفي من ھذا الشــــرط ذوي الخبرة في  یعدھما المجلس الأعلى للقضــــاء، وللمجلس

 )۱٦( یقررھا.المجال القانوني وفقاً للضوابط التي 

 
 . ۲۰۰۲) لسنة ٤۲بتعدیل بعض أحكام قانون السلطة القضائیة الصادر بالمرسوم بقانون رقم ( ۲۰۰٦) لسنة ٥۰استبُدلت بموجب القانون رقم ()  ۱٥(
 ۲۰۰۲) لسنة ٤۲بتعدیل بعض أحكام قانون السلطة القضائیة الصادر بالمرسوم بقانون رقم ( ۲۰۱۰) لسنة ۳٥ضیفت بموجب المرسوم بقانون رقم (أ )۱٦(

على   ۲۰۰۲) لسنة  ٤۲بتعدیل بعض احكام قانون السلطة القضائیة الصادر بالمرسوم بقانون (  ۲۰۱۰) لسنة  ۳٥(ملاحظة: ورد في المرسوم بقانون رقم (
 ). انھ یتم اضافة بند جدید باسم حرف "و" رغم وجود بند "و" اصلا قبل الاضافة ولم ینص التعدیل على اعادة ترتیب الحروف بعد الاضافة



D;ÎÄ]zŸPSC;
ــیین النائب العام وغیره من أعضاء النیابة العامة بأمر ملكي بناءاً  على اقتراح المجلس   یكون تعــ

ــاء، وتكون الترقیة إلى وظائف النیابة العامة الأعلى بطریق التعیین من الوظائف التي  الأعلى للقضـ

 تسبقھا مباشرة. 

D;ÎÄ]zŸPT;CDLRC;
ــل أيّ  ــنة تحت الاختبار بقرار من النائب العام، ویجوز فص ــاعدي النیابة لمدة س یكون تعیین مس

 الأعلى للقضاء إذا ثبت أنھ غیر صالح للقیام بأعباء وظیفتھ.منھم بناءً على اقتراح المجلس 

D;ÎÄ]zŸQKC;
ــدمیة أعضاء النیابة العامة من تاریخ الأمر الملكي الصادر بتعیینھم أو بترقیتھم، ما لم  ــون أقـ تكـ

 یحددھا الأمر من تاریخ آخر. 

حســــب ترتیبھم في وإذا عُین أو رُقي أكثر من عضــــو في أمر ملكي واحد كانت الأقدمیة بینھم ب

 الأمر.

وتعتبر أقدمیة أعضـاء النیابة العامة عند تعیینھم في وظائف القضـاة المعادلة لدرجاتھم من تاریخ  

 تعیینھم في ھذه الدرجات. 

D;ÎÄ]zŸQLC;
 تعادل وظائف أعضاء النیابة العامة بوظائف القضاة على النحو الوارد بالجدول المرافق.

D;ÎÄ]zŸQMC;DLSC;
 أعضاء النیابة العامة قبل مباشرة وظائفھم الیمین الآتیة:یؤدي 

 (أقسم با� العظیم أن أؤدي عملي بالأمانة والصدق وأحترم قوانین المملكة وأنظمتھا).

 ویكون أداء النائب العام والمحامي العام الأول للیمین أمام الملك. 

 م.ویؤدي باقي أعضاء النیابة العامة الیمین أمام النائب العا

D;ÎÄ]zŸQN;CDLTC;
ــاء النیابة العامة ونقلھم بقرار من النائب العام  ــاص أعضــ یكون تحدید مقر عمل ودوائر اختصــ

 وبعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء.

 
 . ۲۰۰۲) لسنة ٤۲بتعدیل بعض أحكام قانون السلطة القضائیة الصادر بالمرسوم بقانون رقم ( ۲۰۰٦) لسنة ٥۰استبُدلت بموجب القانون رقم ( )۱۷(
) لسنة  ٤۲(بتعدیل بعض أحكام قانون السلطة القضائیة الصادر بالمرسوم بقانون رقم  ۲۰۱۰) لسنة ۳٥استبُدلت بموجب المرسوم بقانون رقم ( )۱۸(

۲۰۰۲ . 
) لسنة ٤۲بتعدیل بعض أحكام قانون السلطة القضائیة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (  ۲۰۰٦) لسنة ٥۰استبُدلت بموجب المرسوم بقانون رقم ( )۱۹(

۲۰۰۲ . 



D;ÎÄ]zŸQOC;
اً   ابـة العـامـة غیر قـابلین للعزل إلا في الحـالات ووفقـ ابـة العـامـة عـدا مســــاعـدي النیـ أعضــــاء النیـ

 المنصوص علیھا في ھذا القانون. للإجراءات 

 ) من ھذا القانون ووفق قواعدھا. ۳٤ولا تنتھي خدمتھم إلا لأحد الأسباب المحددة بالمادة (

D;ÎÄ]zŸQPC;
  ،۲۸،  ۲۷تســري في شــأن واجبات أعضــاء النیابة العامة الأحكام المنصــوص علیھا في المواد (

 ) من ھذا القانون. ۳۳،  ۳۱،  ۳۰،  ۲۹

  



n’]m’\;◊ë ’\;
ÏŸ]¬’\;Ïd]Ëfi’\;Ô]ï¡^;Ï’Ô]âŸ;

€6]⁄¡^;Ì÷¡;éËi i’\Â;
D;ÎÄ]zŸQQC;

تطبق في شـأن مسـاءلة أعضـاء النیابة العامة الأحكام المقررة بالنسـبة إلى القضـاة في المواد من 

 ) من ھذا القانون. ٤۳) إلى (۳٦(

D;ÎÄ]zŸQR;CDMKC;
للنائب العام أن یوجھ تنبیھاً شـفاھة أو كتابة لعضـو النیابة العامة الذي یخل بواجبات وظیفتھ وذلك 

 بعد سماع أقوالھ.

بة أن یتظلم من التنبیھ الموجھ إلیھ كتابة أمام المجلس الأعلى للقضــاء خلال خمســة ولعضــو النیا

 عشر یوماً من تاریخ إخطاره بالتنبیھ، ویكون قرار المجلس في التظلم نھائیاً.

ــیرورة التنبیـھ نھـائیـاً، جـاز رفع دعوى التـأدیـب على   ــتمرت بعـد صــ فـإذا تكررت المخـالفـة أو اســ

 .العضو

D;ÎÄ]zŸQSC;DMLC;
ــاء النیـابـة العـامـة قرار من النـائـب العـام وبعـد موافقـة المجلس  ــدر بنظـام التفتیش على أعضــ یصــ

 الأعلى للقضاء.

 

  

 
) لسنة ٤۲مرسوم بقانون رقم (بتعدیل بعض أحكام قانون السلطة القضائیة الصادر بال  ۲۰۰٦) لسنة ٥۰استبدلت بموجب المرسوم بقانون رقم ( )۲۰(

۲۰۰۲ . 
) لسنة ٤۲بتعدیل بعض أحكام قانون السلطة القضائیة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (  ۲۰۰٦) لسنة ٥۰استبدلت بموجب المرسوم بقانون رقم ( )۲۱(

۲۰۰۲ . 



äŸ]£\;g]e’\;
Ô]ïŒ÷’;Ì÷¡¯\;ä÷-\;

D;ÎÄ]zŸQT;CDMMC;
 یشُكل المجلس الأعلى للقضاء على النحو التالي:

 رئیس محكمة التمییز -أ

 النائب العام. -ب

ــة  - ج ــابقین یتم  عدد لا یقل عن خمسـ ــائیة الحالیین أو السـ ــلطة القضـ ــاء السـ من أعضـ

 تسمیتھم بأمر ملكي لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجدید.

 .ویعھد الملك لرئیس محكمة التمییز رئاسة المجلس الأعلى للقضاء

D;ÎÄ]zŸRKC;
 یختص المجلس الأعلى للقضاء بما یأتي:

الأجھزة المعاونة لھا، واتخاذ ما الإشـــراف على حسن سیر العمل في المحاكم وفي   -أ

 یلزم من أجل ذلك.

 اقتراح تعیین وترقیة القضاة وأعضاء النیابة العامة ، وكل ما یتعلق بشأنھم.  -ب

 إبداء الرأي في مشروعات القوانین المتعلقة بالقضاء والنیابة العامة.  - ج

 كافة المسائل المنصوص علیھا في ھذا القانون. -د

D;ÎÄ]zŸRLC;DMNC;
المجلس الأعلى للقضاء أربع مرات سنویاً على الأقل بصفة منتظمة وكلما اقتضت الحاجة   یجتمع

 إلى ذلك.

ویجوز لوزیر العدل والشــئون الإســلامیة طلب اجتماع المجلس لعرض موضــوع معین دون أن 

 یكون لھ حق التصویت. 

میع مداولاتھ  ویكون اجتماع المجلس الأعلى للقضـاء صـحیحاً بحضـور أغلبیة أعضـائھ، وتكون ج

ســریة، وتصــدر قراراتھ وتوصــیاتھ بأغلبیة أصــوات الحاضــرین، وعند تســاوي الأصــوات یرُجح  

 الجانب الذي منھ الرئیس. 

ــر اجتماعاتھ وحفظ جمیع   ــر یتولى إعداد جدول أعمالھ وتدوین محاض ویكون للمجلس أمین ٌ للس

 المجلس من مھام أخرى.المستندات والسجلات الخاصة بالمجلس والقیام بما یكلفھ بھ 

 
) لسنة ٤۲السلطة القضائیة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (بتعدیل بعض أحكام قانون   ۲۰۱۳) لسنة ۲٦استبدلت بموجب المرسوم بقانون رقم ( )۲۲(

۲۰۰۲ . 
) لسنة  ٤۲بتعدیل بعض أحكام قانون السلطة القضائیة الصادر بالمرسوم بقانون رقم ( ۲۰۱۰) لسنة ۳٥استبدلت بموجب المرسوم بقانون رقم ( )۲۳(

۲۰۰۲.  



 .ویصدر المجلس لائحة بالقواعد والإجراءات المنظمة لعملھ

D;ÎÄ]zŸRMC;
 یتولى وزیر العدل تنفیذ قرارات المجلس الأعلى للقضاء التي تحال إلیھ.

D;ÎÄ]zŸRNC;
ــكیلھـا وتنظیم أعمـالھـا قرار من رئیس   ــدر بتشــ ــاء أمانة عامة یصــ یكون للمجلس الأعلى للقضــ

 المجلس. 

D;ÎÄ]ŸRN;;C�\ÑÖ“ŸDMOC;
تكون للمجلس الأعلى للقضـــاء میزانیة ســـنویة مســـتقلة، تبدأ ببدایة الســـنة المالیة للدولة وتنتھي  

 بنھایتھا.

تھا  ویعُد رئیس محكمة التمییز مشـروع   نة المالیة بوقت كاف، ویتولى مناقشـ المیزانیة قبل بدء السـ

 مع وزیر المالیة. ویراعى في إعداد المشروع إدراج كل من الإیرادات والمصروفات رقماً واحداً.

ــیق مع وزیر المـالیـة،  للـدولـة، یتولىوبعـد اعتمـاد المیزانیـة العـامـة   رئیس محكمـة التمییز، بـالتنســ

ادات الإج ب الوارد في توزیع الاعتمـ ة المجلس الأعلى للقضـــــاء على أســـــاس التبویـ ة لمیزانیـ الیـ مـ

 المیزانیة العامة للدولة.

ــأن تنفیذ   ــلطات المخولة لوزیر المالیة في القوانین واللوائح بش ــر رئیس محكمة التمییز الس ویباش

المخولة میزانیة المجلس الأعلى للقضــاء في حدود الاعتمادات المدرجة فیھا، كما یباشــر الســلطات 

 لدیوان الخدمة المدنیة.

وعلى رئیس محكمة التمییز تورید فائض الاعتمادات المالیة التي لم یتم صرفھا أو لم یتم الالتزام  

 بھا خلال السنة المالیة المنقضیة إلى المیزانیة العامة للدولة.

ــاء في ا ــاب الختـامي لمیزانیـة المجلس الأعلى للقضــ لمواعیـد ویعـد رئیس محكمـة التمییز الحســ

 المقررة، ویحیلھ إلى وزیر المالیة لإدراجھ في الحساب الختامي للمیزانیة العامة للدولة.

ــري على میزانیـة المجلس الأعلى   ومع عـدم الإخلال برقـابـة دیوان الرقـابـة المـالیـة والإداریـة، تســ

 لختامي لھا.للقضاء والحساب الختامي لھا القوانین المنظمة للمیزانیة العامة للدولة والحساب ا

ویصـدر بنظام رواتب وبدلات ومزایا القضـاة وأعضـاء النیابة العامة أمر ملكي بناء على اقتراح 

ــدر المجلس الأعلى للقضــاء لائحة تنظم شــئون القضــاة والنیابة   من المجلس الأعلى للقضــاء. ویصُ

 نیة.العامة دون التقید بالأحكام المالیة والإداریة المقررة في قانون الخدمة المد 

 

 
) لسنة ٤۲بعض أحكام قانون السلطة القضائیة الصادر بالمرسوم بقانون رقم ( بتعدیل  ۲۰۱۲) لسنة ٤٤استبدلت بموجب المرسوم بقانون رقم ( )۲٤(

۲۰۰۲ . 



  



ãÄ]â’\;g]e’\;
Î]ïŒ’\;‡\Ê¡^;

D;ÎÄ]zŸROC;
 أعوان القضاة ھم المحامون والخبراء والكتبة والمترجمون. 

D;ÎÄ]zŸRPC;
للمحامین، دون غیرھم، حق الحضـــور عن الخصـــوم أمام المحاكم كما لھم حق الحضـــور مع 

ــین أن ینیبوا عنھم في المرافعة أمامھا  ــوم أمام النیابة العامة، وعلى المحكمة أن تأذن للمتقاض الخص

 الرابعة.أزواجھم أو أصولھم أو فروعھم أو أقاربھم حتى الدرجة 

D;ÎÄ]zŸRQC;
ــتغـال بـالمحـامـاة، ویبین حقوق المحـامین وواجبـاتھم   ــروط اللازم توافرھـا للإشــ یعین القـانون الشــ

 وینظم تأدیبھم.

D;ÎÄ]zŸRRC;
ــاء ولـدى النیـابـة العـامـة، ویحـدد حقوق الخبراء وواجبـاتھم   ینظم القـانون الخبرة أمـام جھـات القضــ

 وطریقة تأدیبھم. 

D;ÎÄ]zŸRSC;
صــیل الرســوم والغرامات المحكوم بھا واســتلام الودائع تحت یعین للمحاكم مســجل عام یقوم بتح

 إشراف مدیر إدارة المحاكم ورقابة وزیر العدل.

D;ÎÄ]zŸRTC;
یلحق بـالمحـاكم العـدد اللازم من المترجمین، ولا یجوز أن یعین مترجم بـالمحـاكم إلا بعـد اجتیـازه  

  عنھا.امتحانا تحریریاً في اللغة العربیة واللغة التي سیترجم 

D;ÎÄ]zŸSKC;
العاملون بالمحاكم والنیابة العامة ممنوعون من إذاعة أسرار القضایا، ولیس لھم أن یطلعوا علیھا  

 أحداً غیر ذوي الشأن أو من تبیح القوانین أو التعلیمات إطلاعھم علیھا.

  



ÿÂÅp;
Ô]ïŒ’\;À]ΩÊd;ÏŸ]¬’\;Ïd]Ëfi’\;À]ΩÂ;Ï’Ä]¬Ÿ;

;Ï�÷â’\;‡Ê›]Œ’;œ…\Ö∏\ÑÄ]ë’\;ÏË]ïŒ’\;
D;€ÕÑ;‡Ê›]Œd;‹ÊàÖ∏]dOM;Ïfiâ’;CMKKM;

 

ة   ابـ ة في النیـ ــمى الوظیفـ مســ

 العامة

 مسمى الوظیفة في القضاء

 رئیس محكمة التمییز النائب العام

 وكیل محكمة التمییز المحامي العام الأول

 قاضي بمحكمة التمییز

 المدنیةرئیس محكمة الاستئناف العلیا  المحامي العام

 وكیل محكمة الاستئناف العلیا المدنیة

 قاضي بمحكمة الاستئناف العلیا المدنیة

 رئیس محكمة كبرى رئیس نیابة (أ)

 وكیل محكمة كبرى رئیس نیابة (ب)

 قاضي المحكمة الكبرى من الفئة أ

 قاضي المحكمة الكبرى من الفئة ب  وكیل نیابة

الأدنى للـدرجـة الأولى من جـدول براتـب ھو الحـد   مساعد نیابة

 درجات القضاة



;
;
;
;
;
;
;
;
;
;

áËË⁄i’\;Ï⁄“•;‡Ê›]Õ;
;

;

;

;

;

;

;

;

;



D;€ÕÑ;‡Ê›]Œd;‹ÊàÖŸS;Ïfiâ’;CLTST;

áËË⁄i’\;Ï⁄“•;‡Ê›]Õ;Ñ\Åêcd;

;;
flÁÖue’\;Ï’ÂÄ;3Ÿ^;;;;Ï Ë÷|;ÿ`;‡]⁄÷à;fld;ÌâË¡;fl®;I;

 بعد الاطلاع على الدستور،

 ،۱۹۷٥) لسنة ٤الأمیري رقم (وعلى الأمر 

 ،۱۹٦٦وعلى قانون أصول المحاكمات الجزائیة لسنة 

ــم ( ـــ ــوم بقانون رقـ ـــ ــة    ۱۹۷۱) لسنة  ۱۲وعلى المرسـ ـــ ــات المدنیـ ـــ ــون المرافعـ ـــ بإصدار قانـ

 والتجاریة والقوانین المعدلة لھ، 

ــنظیم القضاء المعدل بالمر  ۱۹۷۱) لسنة  ۱۳وعلى المرسوم بقانون رقم ( سوم بقانون رقم بشأن ت

 ، ۱۹۸٦) لسنة ۲٥والمرسوم بقانون رقم ( ۱۹۷۷) لسنة ۱۷(

بشـأن الرسـوم القضـائیة المعدل بالمرسـوم بقانون    ۱۹۷۲) لسـنة ۳وعلى المرسـوم بقانون رقم (

 ، ۱۹۸۸) لسنة ۱۰والمرسوم بقانون رقم ( ۱۹۸۳) لسنة ۹رقم (

) لسـنة ۱۸دل بالمرسـوم بقانون رقم (بشـأن كادر القضـاة المع  ۱۹۷٥) لسـنة  ٤وعلى القانون رقم (

۱۹۷۷ ، 

بإصـدار قانون المحاماة المعدل بالمرسـوم بقانون    ۱۹۸۰) لسـنة ۲٦وعلى المرسـوم بقانون رقم (

 ،۱۹۸۱) لسنة ۱رقم (

 وبناء على عرض وزیر العدل والشئون الإسلامیة، 

 وبعد موافقة مجلس الوزراء،

UÈh˙\;‡Ê›]Œ’]d;]fi4Ñ;

∞Â¯\;ÎÄ]∏\;

 یعمــل بقانون محكمة التمیـیز المرافق لھذا القانون، ویلغى كل ما یتعارض مع أحكامھ. 

  



ÏË›]m’\;ÎÄ]∏\ ;

على وزیر العدل والشئون الإسلامیة تـــــنفیذ ھذا القانون، ویعمل بھ من أول الشھر التالي لمضي 

 ستة أشھر على تاریخ نشره في الجریدة الرسمیة. 

 

 
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;flÁÖue’\;Ï’ÂÄ;3Ÿ^;
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;

;Uƒ]…Ö’\;ÖëÕ;∫;ÑÅê;
;~zzÁÑ]idLP;;‡]ïŸÑLOKT;z·;

;œ…\Ê∏\MK;;◊zzzzÁÖdbLTST;‹;
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áËzË⁄i’\;„⁄“•;‡Ê›]Õ;
ÿÂ¯\;g]e’\;

]‚ê]ëi|\Â;]‚÷Ë“çhÂ;Ï⁄“,\;Ô]ç›b;∫;
;ÎÄ]ŸH;L;H;

 تـنشأ محكمة التمیـیز وتختص بالمسائل التي ترفع إلیھا طبقا للقانون. 

وتؤلف من رئیس ومن وكیل للمحكمة وثلاثة قضاة آخرین، وتتكــــون مــــن دائــــرة أو أكثر حسب 

ــاة، فإذا لم تتوافر الأغلبیة   ــدر أحكامھا بأغلبـــــــیة الآراء من عدد لا یقل عن ثلاثة قضـ الحاجة وتصـ

یضم أحدث    وتشعبــت الآراء لأكــثر مــــن رأیــیــــن وجــــب أن ینضم الفریق الأقل عددا أو الفریق الذي

 القضاة لأحد الرأیین الصادرین من الفریق الأكثر عددا وذلك بعد أخذ الآراء مرة ثانیة. 

;ÎÄ]ŸH;M;H;

 یعین رئیس محكمة التمییز ووكیلھا وقضاتھا ویعفون من مناصبھم بأمر ملكي.

انس أو  ترط في كل منھم أن یكون قد مضـى على حصـولھ على درجة اللیسـ البكالوریوس في ویشـ

تغال بعمل قانوني، أو أن یكون قد عمل قاضـیاً في محكمة   نة أمضـاھا في الاشـ رة سـ القانون خمس عشـ

 )۲٥(الاستئناف العلیا أو محكمة الاستئناف العلیا الشرعیة لمدة أربع سنوات.

ــاناتھم وتأدیبھم   ــاة وواجباتھم وحصـ ــة بتعیــــــــین القضـ ــرى علیھ الأحكام الأخرى الخاصـ وتسـ

 بشأن تـنظیم القضاء.  ۱۹۷۱) لسنة ۱۳وص علیھـا في الباب الثاني من المرسوم بقانون رقم (المنص

ــا   ـــــ بشأن كادر القضاة   ۱۹۷٥) لسنة ٤على درجاتھم ومرتباتھم أحكام القانون رقم (  تسرىكمـــ

ــوزراء رقم ( ــ ــ ــ ــس ال ــ ــ في شأن تعدیل رواتب الموظفین والمستخدمین أو   ۱۹۸۳) لسنة  ۱وقرار مجل

 قرار یحل محلھ.أي 

  

 
 .۱۹۸۹) لسنة ۸بتعدیل بعض أحكام قانون محكمة التمییز الصادر بالمرسوم بقانون رقم ( ۲۰۱٤) لسنة ٤۷استبُدلت بموجب القانون رقم ( )۲٥(



;ÎÄ]ŸH;N;H;

  ضمــــــن -لا یقبــــل للمرافعــــة أمام محكمة التمیــیز غیر المحامین المقیدین في الجدول المعد لذلك  

ــام للمحامین   ــ ــ ــدول الع ــ ــ ــیز" ولا یقید في ھذا الجدول   -الج باسم "جدول المحامین أمام محكمة التمی

مبینة بالمادة الثانیة من قانون المحاماة الصــادر بالمرســوم  غیر المحامین الذین تتوافر فیھم الشــروط ال

ــم ( ـــ ـــ ـــ ــى قیدھم في جدول المحامین    ۱۹۸۰) لسنة  ۲٦بقانون رقـ ــى علـ ـــ ـــ بشرط أن یكون قد مضـ

 المشتغلین ثماني سنوات أو یكونوا قد أمضوا عشر سنوات في الاشتغال بعمل قانوني. 

;ÎÄ]ŸH;O;H;)MQ(;
محكمة التمییز في الأحكام النھائیة المنھیة للخصــــومة كلھا في المواد للخصــــوم أن یطعنوا أمام 

 المدنیة والتجاریة والأحوال الشخصیة لغیر المسلمین والشرعیة والجنائیة طبقاً لأحكام ھذا القانون.

ولا یجوز الطعن بطریق التمییز في الأحكام الصـــادرة قبل الفصـــل في الموضـــوع إلا إذا ترتب 

 في الدعوى. علیھا منع السیر

;ÎÄ]ŸH;P;H;
ــادرة بالعقوبة في مواد  ــیز بإعادة النظر في الأحكام الجزائیة النھائیة الص تختص محكمة التمیـــــ

 الجنایات والجنح على النحو المبین في ھذا القانون. 

;ÎÄ]ŸH;Q;H;
تختص محكمة التمیــــیز دون غیرھا بتعیــــین المحكمة المختصة إذا رفعت دعوى من موضوع  

م جھة القضاء المدني وأمام جھة القضاء الشرعي أو أمام دائرتین من دوائر القضاء الشرعي  واحد أما

ولم تتخل إحداھما عن نظرھا، أو تخلت كلتاھما عنھا، كما تختص كذلك بالفصـل في النزاع الذي یقوم  

ــاء المدني وصدر الآخر من جھة القض ــنفیذ حكمین متناقضین صدر أحدھما من جھة القضــ اء بشأن ت

 الشرعي أو صدرا من دائرتین مختلفتین من دوائر القضاء الشرعي. 

ویرفع الطلب بصـحیفة تودع قسـم كتاب المحكمة وتبلغ إلى الخصـوم وفقا للقواعد المتعلقة بالتبلیغ  

ــقدیم مذكرة بالرد علیھ خلال الأیام الثمانیة التالیة لتبلیغھم، وبعد إبداء المكتب الفني للمحكمة  ولھم تــــ

في الطلب یعرضھ علـــــــــى رئیـــــــــس المحكمة لتحدید جلسة لنظره أمامھا یبلغ بھا الخصوم قبل  رأیھ

 انعقادھا بثلاثة أیام على الأقل. 

ویترتب على رفع الطلب وقف السـیر في الدعوى المقدم بشـأنھا. وإذا قدم بعد الحكم في الدعوى، 

 فلمحكمة التمیـیز وقف أحد الحكمین المتناقضین أو كلیھما. 

 
 . ۱۹۸۹) لسنة ۸بتعدیل بعض أحكام قانون محكمة التمییز الصادر بالمرسوم بقانون رقم (  ۲۰۱٥) لسنة ۲۳استبُدلت بموجب المرسوم بقانون رقم ( )۲٦(



;ÎÄ]ŸH;R;H;
ــیز مكتب فني یرأسـھ أحد قضـاتھا، ویتكون من عدد كافٍ من القضـاة بدرجة  یلحق بمحكمة التمیـــ

 الأقل یندبھم لذلك وزیر العدل. قاضى محكمة كبرى على 

 ویختص ھذا المكتب بالمسائل الآتیة: 

إبداء الرأي في القضـایا التي تختص بھا المحكمة طبقا لأحكام ھذا القانون وإعداد  البحوث    -  ۱

 الفنیة التي یكلفھ بھا رئیس المحكمة. 

دره من أحكام وجمع ھذه استخلاص القواعـــــــــــــــد القانونیة التي تقرھا المحكمة فیما تص   -  ۲

 الأحكام وتبویبھا.

  



È›]m’\;g]e’\;
ÏË¡Öç’\Â;ÏÁÑ]qi’\Â;ÏË›Å∏\;Ä\Ê∏\;∫;áËË⁄i’]d;fl¬�’\;∫;

;;Ø⁄÷â∏\;3∆’;ÏËë}ç’\;ÿ\Êt¯\ÂD27C;

;ÎÄ]ŸH;S;H;)MS(;

للخصـــــــــــوم أنْ �طعنوا أمام محكمة التمییز في الأحكام الصـــــــــــادرة من محكمة الاســـــــــــتئناف العل�ا 

ــتئناف�ة، في الأحوال  ــفتها الاســـ ــرع�ة �صـــ ــرع�ة، أو عن المحكمة الكبرى المدن�ة أو الشـــ المدن�ة أو الشـــ

 الآت�ة: 

 تأو�له.  إذا �ان الحكم المطعون ف�ه مبن�اً على مخالفة للقانون أو خطأ في تطب�قه أو -١

 إذا وقع �طلان في الحكم أو �طلان في الإجراءات أثَّر في الحكم.  -٢

;ÎÄ]ŸHS;�\ÑÖ“ŸH;

Î]∆÷ŸDMTC;

;ÎÄ]ŸH;T;H;

 -كانت المحكمة التي أصدرتھ  أیا -للخصوم أن یطعنوا أمام محكمة التمیـــیز في أي حكم انتھائي  

 في نزاع خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بین الخصوم أنفسھم وحاز قوة الأمر المقضي.  فصل

;ÎÄ]ŸH;LK;H  

لا یترتب على الطعن بالتمیـیز وقف تـنفیذ الحكم، ومع ذلك یجوز لمحكمة التمیـیز أن تأمر بوقف 

جسیم یتعذر   تـــنفیذ الحكم مؤقتاً إذا طلب ذلك في صحیفة الطعن وكان یخشى من التـــنفیذ وقوع ضرر

ــدور حكم   تـداركـھ، وذلـك فیمـا عـدا حكم التطلیق فلا ینفـذ إلا بعـد فوات مواعیـد الطعن بـالتمییز أو بصــ

 
) لسنة ۸بتعدیل بعض أحكام قانون محكمة التمییز الصادر بالمرسوم بقانون رقم ( ۲۰۱٤) لسنة ٤۷استبُدل عنوان الباب الثاني بموجب القانون رقم ( )27(

۱۹۸۹ . 
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ــل في الطعن   محكمة التمییز في حالة الطعن علیھ وفي ھذه الحالة یتعین على محكمة التمییز أن تفصــ

 )٣٠(في موعد أقصاه أربعة أشھر من تاریخ الطعن.

 طعن ولو في غیبة الخصوم.وتفصل المحكمة في ال

ــقدیم كفالة أو تأمر بما تراه كفیلا ً لصیانة   ــنفیذ أن توجب تـ ویجوز للمحكمة عندما تأمر بوقف التـ

 حق المطعون ضده. 

ــنفیذ التي اتخذھا المحكوم لھ بناء   ــنفیذ الحكم على إجراءات التــ وینسحب الأمر الصادر بوقف تــ

 قف التـنفیذ. على الحكم المطعون فیھ من تاریخ طلب و

;ÎÄ]ŸH;LL;H;

میعــاد الطعــن بالتمیـیز خمسـة وأربعون یوماً ویبدأ المیعاد من تاریخ صدور الحكم الوجاھي إلا 

ات المحددة لنظر الدعوى أو تخلف عن   إذا كان المحكوم علیھ قد تخلف عن الحضـور في جمیع الجلسـ

الســیر فیھا لأي ســبب فیبدأ المیعاد من   الحضــور في جمیع الجلســات التالیة لتعجیل الدعوى بعد وقف

 تاریخ تبلیغھ بالحكم. 

ــدر   ــــ ــــ كما یبدأ المیعاد من تاریخ تبلیغ الحكم إذا حدث سبب من أسباب انقطاع الخصومة وصــ

 الحكم دون اختصام من یقوم مقام الخصم الذي توفى أو فقد أھلیتــھ للخصومـــة أو زالت صفتھ. 

ـــــاد إلا من الیوم الذي یصبح فیھ الاعتراض علیھ غیر مقبول  فإذا كان الحكم غیابیا فلا ی بدأ المیعـ

 أو من الیوم الذي یحكم فیھ برد الاعتراض لتخلف المعارض عن الحضور. 

;ÎÄ]ŸH;LMH;

یرفع الطعن بصـــحیفة تقدم إلى قســـم تســـجیل الدعاوى بالمحكمة موقعة من محام ٍ مقید بجدول 

 المحامین أمام محكمة التمیـیز. 

تمل الصـحیفة علاوة على البیانات المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتھم وموطن كل منھم، على وتشـ

إذا لم  ا الطعن وطلبـات الطـاعن، فـ ــبـاب التي بنى علیھـ ان الأســ ھ وتـاریخـھ وبیـ ان الحكم المطعون فیـ بیـ

 یحصل الطعن على ھذا الوجھ كان باطلا ً وتحكم المحكمة من تلقاء نفسھا ببطلانھ. 

باب للطعن غیر التي ذكرت في الصـحیفة إلا أن تكون متعلقة بالنظام العام ولا یجوز ا ك بأسـ لتمسـ

 فیجوز التمسك بھا في أي وقت، وللمحكمة أن تأخذ بھا من تلقاء نفسھا. 

 
 . ۱۹۸۹) لسنة ۸بتعدیل بعض أحكام قانون محكمة التمییز الصادر بالمرسوم بقانون رقم (  ۲۰۱٥) لسنة ۲۳( استبُدلت بموجب المرسوم بقانون رقم )۳۰(



ــدور الحكم المطعون فیـھ في ذات  ــابق على صــ ــببـا للطعن یتعلق بحكم ســ وإذا أبدى الطـاعن ســ

 بق ما لم یكن قد قبل صراحة. الدعوى اعتبر الطعن شاملا للحكم السا

;ÎÄ]ŸH;LNH;

لا یقبل قسـم تسـجیل الدعاوى صـحیفة الطعن ما لم یرفق بھا ما یثبت إیداع الطاعن خزانة وزارة 

 العدل مبلغ خمسین دیناراً على سبیل الكفالة. 

 ویعفى من إیداع الكفالة من یعفى من أداء الرسوم. 

 باب. ولا تتعدد الكفالة بتعدد الطاعنین إذا أقاموا طعنھم بصحیفة واحدة ولو اختلفت الأس

;ÎÄ]ŸH;LO;H;

ــقدیمھا صـوراً منھا بعدد المطعون ضـدھم   یجب على الطاعن أن یرفق بصـحیفة الطعن وقت تــــ

ــندات المؤیدة لھ ما لم  وسند توكیل المحامي الموكل في الطعن ومذكرة شارحة لأسباب الطعن والمستـ

دل تـقدیم ما ی  فیكفيتكن مودعة ملف القضیة الصادر فیھا الحكم المطعون فیھ أو مقدمة في طعن أخر 

 على ذلك، وللمحكمة أن تتخذ ما تراه في سبیل الاطلاع على ھذه المستـندات. 

;ÎÄ]ŸH;LP;H;

یقوم قسم تسجیل الدعاوى بقید الطعن في السجل المعد لذلك في یوم تــــقدیم الصحیفة. وعلى قسم 

الكتاب ضـــم ملف القضـــیة المطعون في حكمھا بجمیع مفرداتھا وتبلیغ المطعون ضـــده بصـــورة من  

 حیفة. الص

;ÎÄ]ŸH;LQ;H;

للمطعون ضده أن یودع قسم كتاب المحكمة في میعاد عشرة أیام من تاریخ تبلیغھ بصحیفة الطعن 

 مذكرة بدفاعھ مشفوعة بسند توكیل المحامي الموكل عنھ والمستـندات التي یرى تـقدیمھا. 

ین في الفقرة السـابقة  فإن فعل ذلك كان للطاعن أیضـاً في میعاد عشـرة أیام من انقضـاء المیعاد المب

 أن یودع قسم الكتاب مذكرة مشفوعة بالمستـندات المؤیدة للرد. 

وفى حالة تعدد المطعون ضـدھم یكون لكل منھم إذا شـاء أن یودع في میعاد العشـرة أیام الأخیرة  

ــند توكیل المحامي   ــفوعة بســ ــدھم الآخرین مشــ مذكرة بالرد على المذكرة المقدمة من المطعون ضــ

 نھ إذا لم یكن قد سبق تـقدیمھ. الموكل ع
;

;



;ÎÄ]ŸH;LRH;

یجوز للمطعون ضـده قبل انقضـاء المیعاد المنصـوص علیھ في الفقرة الأولى من المادة السـابقة أن 

یدخل في الطعن أي خصــم في القضــیة التي صــدر فیھا الحكم المطعون فیھ لم یوجھ إلیھ الطعن. ویتم  

 إدخالھ بتبلیغھ بصورة من صحیفة الطعن. 

ــفوعة   ــرة أیام من تاریخ تبلیغھ مذكرة بدفاعھ مش ــم الكتاب في میعاد عش ولمن أدخل أن یودع قس

ــقدیمھا، وفى ھذه الحالة لا  ــندات التي یرى ت مواعید الرد المنصوص علیھا في الفقرتین    تسريبالمست

 الثانیة والثالثة من المادة السابقة إلا بعد انقضاء العشرة أیام المذكورة. 

;ÎÄ]ŸH;LS;H;

یجوز لكل خصـم في القضـیة التي صـدر فیھا الحكم المطعون فیھ ولم یوجھ ضـده الطعن أن یتدخل 

في الطعن لیطلب الحكم برفضــھ. ویكون تدخلھ بإیداع مذكرة بدفاعھ قســم الكتاب قبل انقضــاء المیعاد 

 ) مشفوعة بالمستـندات التي تؤیده. ۱٦المحدد بالفقرة الأولى من المادة (

;ÎÄ]ŸH;LT;H;

المذكرات وحوافظ المستـندات التي تودع باسم الخصم یجب أن تكون من أصل وصور بقدر عدد 

 خصومھ وأن تكون موقعة من محامیھ المقبول أمام محكمة التمیـیز. 

;ÎÄ]ŸH;MK;H;

لا یجوز لقســـم الكتاب لأي ســـبب أن یقبل مذكرات أو أوراقا بعد انقضـــاء المواعید المحددة لھا،  

ــا یجــــ ــب علیھ أن یحرر محضرا یثبت فیھ تاریخ تــقدیم الورقة واسم مقدمھا وصفتھ وسبب عدم  وانمــ

 قبولھا.

  



;ÎÄ]ŸH;ML;H;)NL(;

بعد انقضــاء المواعید المنصــوص علیھا في المواد الســابقة یســلم قســم الكتاب ملف الطعن إلى 

ھ في   ذكرة برأیـ ب أن یودع مـ ذا المكتـ ة التمییز، وعلى ھـ ب الفني لمحكمـ ت المكتـ الطعن في أقرب وقـ

ھ إلى  إحـالتـ أمر بـ ة مقرراً للطعن ویـ ة لیعین أحـد قضـــــاة المحكمـ ھ إلى رئیس المحكمـ ممكن ثم یرفعـ

ــوعھ، فإذا رأت المحكمة  ــل في موض ــورة للنظر في مدى جدارتھ للفص المحكمة منعقدة في غرفة مش

تھ أو لإقامتھ على غیر  منعقدة بھذه الصفة أن الطعن غیر مقبول لعیب في الشكل أو لبطلان في إجراءا

) من ھذا القانون أو بسـبب مخالفتھ لمبدأ سـابق للمحكمة یكفي للرد ۹،۸الأسـباب المبینة في المادتین (

ــبـب الطعن المعروض وأنـھ لا وجـھ للعـدول عن ھـذا المبـدأ، قررت المحكمـة عـدم قبول الطعن   على ســ

سـة وألزمت الطاعن بالمصـروفات  بقرار غیر قابل للطعن وذلك بأسـباب موجزة تثبت في محضـر الجل

 فضلاً عن مصادرة الكفالة.

ــتبعد من الطعن ما  ــة لنظر الطعن ویحق لھا في ھذه الحالة أن تس وإذا رأت غیر ذلك حددت جلس

 لا یقبل من الأسباب أمام محكمة التمییز في إشارة موجزة لأسباب الاستبعاد.

أودعوا مذكراتھم، بالجلسة المحددة لنظر الطعن وعلى قسم الكتاب إخطار محامي الخصوم الذین  

 قبل انعقادھا بعشرة أیام على الأقل وذلك بكتاب مسجل.

;ÎÄ]ŸH;MM;H;

تحكم المحكمة في الطعن بعد اطلاعھا على الأوراق بغیر مرافعة شــــفویة بعد أن یتلو القاضــــي  

 لتي تنازعھا الخصوم.المقرر تـقریرا یلخص فیھ أسباب الطعن والرد علیھا ویحصر نقط الخلاف ا

;ÎÄ]ŸH;MN;H;

الخصـوم الذین سـبق أن أودعوا    محاميإذا رأت المحكمة ضـرورة المرافعة الشـفویة فلھا سـماع 

ــناء إیداع مذكرات تكمیلیة إذا رأت ضرورة ذلك  ــثــ مذكرات باسمھم، وللمحكمة أن ترخص لھم استــ

 وحینئذ تحدد المواعید التي یجب إیداع تلك المذكرات فیھا. 

 

 
;
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;

;ÎÄ]ŸH;MO;H;

ــض الحكم المطع ــنق ــھ المحكمة ت ــ ــ ــة وقبلت ــ ــھ الشكلی ــ ــھ كلھ أو إذا توافرت للطعن شروط ــ ون فی

 بعضھ وتحكم في المصاریف. 

ــھ أو بعـدم جواز نظره حكمـت على الطـاعن   ــت المحكمـة بعـدم قبول الطعن أو برفضــ وإذا قضــ

 بالمصاریف ومصادرة الكفالة كلھا أو بعضھا. 

 وإذا رأت أن الطعن أرید بھ الكید فلھا أن تحكم بالتعویض للمطعون ضده. 

;ÎÄ]ŸH;MP;H;

طعون فیھ لمخالفتھ قواعد الاختصاص تقتصر محكمة التمیـیز على الفصل في إذا نقض الحكم الم

ھذه المسألة، وتعین عند الاقتضاء المحكمة المختصــــــــة التي یصح للخصوم التداعي إلیھا بإجراءات 

 جدیدة. 

وإذا نقض الحكم لغیر ذلك من الأســباب تحیل القضــیة إلى المحكمة التي أصــدرتھ لتحكم فیھا من 

اء على طلب الخصــوم، وفى ھذه الحالة یتحتم على المحكمة التي أحیلت إلیھا القضــیة أن تتبع  جدید بن

 حكم محكمة التمیـیز في المسألة القانونیة التي فصلت فیھا. 

ــل فیھ  ــالحاً للفصـ ــوع صـ ومع ذلك إذا حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فیھ وكان الموضـ

ــوع، ولھـا بكـاملـھ وبغیر اتخـاذ إجراء جـدیـد أو كـان   الطعن للمرة الثـانیـة وجـب علیھـا الحكم في الموضــ

 )32( لنظره.عند الاقتضاء تحدید جلسة 

;ÎÄ]ŸH;MQ;H;

یترتـب على نقض الحكم إلغـاء جمیع الأحكـام والإجراءات اللاحقـة للحكم المنقوض متى كـان ذلـك 

 الحكم أساسا لھا. 

ــرى ما لم تكن مترتبة على  وإذا كان الحكم لم ینقض إلا في جزء منھ بقى نافذاً  ــھ الأخــ ــ في أجزائ

 الجزء المنقوض أو كانت التجزئة غیر ممكنة. 
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n’]m’\;g]e’\;
;∫ÏË\á°\;Ä\Ê∏\;∫;áËzË⁄i’]d;fl¬�’\;

;ÎÄ]ŸH;MRH;

ــومة  لكل من الادعاء العام والمحكوم علیھ الطعن بالتمیـــــــیز في الأحكام الجزائیة المنھیة للخص

ــتئنافیة في مواد  ــفتھا الاس ــتئناف العلیا أو من المحكمة الكبرى بص ــادرة من محكمة الاس الجنائیة الص

 ة: الجنایات والجنح في الأحوال الآتی

 إذا كان الحكم المطعون فیھ مبنیاً على مخالفة للقانون أو خطأ في تطبیقھ أو تأویلھ.  - ۱

 إذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم.  - ۲

ــل اعتبار أن الإجراءات قد روعیت أثناء الدعوى، ومع ذلك فلصاحب الشأن أن یثبت   ــــ والأصــ

جراءات أھملت أو خولفت وذلك إذا لم تكن مذكورة في محضـــر الجلســـة ولا  بكافة الطرق أن تلك الإ

 في الحكم، فإذا ذكر في أحدھما أنھا اتبعت فلا یجوز إثبات عدم اتباعھا إلا بالادعاء بالتزویر. 

;ÎÄ]ŸH;MSH;

یحصل الطعن بالتمیـــیز بتـــقریر في قسم كتاب المحكمة من الطاعن أو ممن یوكلھ لھذا الغرض 

الطعن في   في خلال ھ أن یقرر بـ ا فلـ ــجونـ ھ مســ ان المحكوم علیـ اریخ الحكم، وإذا كـ اً من تـ ثلاثین یومـ

 السجن. 

ویجب على الطاعن إیداع قســــم الكتاب مذكرة بالأســــباب التي بنى علیھا الطعن في ذلك المیعاد 

یھ، ومن  موقعة من محام مقید بجدول المحامین أمام محكمة التمیـــــیز إذا كان مرفوعاً من المحكوم عل

 المدعى العام أو من یقوم مقامھ إذا كان الطعن مرفوعا من الادعاء العام. 

 ویجب أن تكون أسباب الطعن واضحة ومفصلة ومحَـدّدة لأوجھ الطعن. 

;ÎÄ]ŸH;MTH;

ــن المحكوم علیھ بعقوبة سالبة للحریة  ــ ــ ــام أو م ــ ــ ــ ــ ــاء الع ــ إذا لم یكن الطعن مرفوعاً من الادع

ــھ أن یودع الطاعن خزانة وزارة العدل مبلغ خمسین دیناراً على سبیل الكفالة ما لم یكن قد  یجب لقبولـ

 أعفى منھا بقرار من وزیر العدل. 

ــقریر بالط ــم الكتاب الت ــ ــ ــبل قس ــ ــ ــة أو الإعفاء  ولا یق ــ عن إذا لم یصحب بما یدل على إیداع الكفال

 منھا ویحكم بمصادرة الكفالة إذا لم یقبل الطعن أو قضى برفضھ أو بعدم جوازه أو بسقوطھ. 
;



;ÎÄ]ŸH;NK;H;

ــقدیم   یقوم قســم كتاب المحكمة بضــم ملف القضــیة المطعون في حكمھا بجمیع مفرداتھا وبعد تــــ

ــباب الطعن أو انق ــم الكتاب ملف الطعن إلى المكتب الفني  مذكرة أس ــلم قس ــاء میعاد تـــــــقدیمھا یس ض

ھ إلى رئیس   ھ في الطعن في أقرب وقـت، ثم یرفعـ ذا المكتـب أن یحرر مـذكرة برأیـ ة، وعلى ھـ للمحكمـ

المحكمة لیعین أحــــــــــد قضـــــاة المحكمة مقررا للطعن، وتحدد جلسة لنظره أمام المحكمة یخطر بھا  

 خصوم قبل انعقادھا بثلاثة أیام على الأقل. الادعاء العام ومحامو ال

;ÎÄ]ŸH;NL;H;

ــنفیذ قبل یوم  یسقط الطعن المرفوع من المتھم المحكوم علیھ بعقوبة سالبة للحریة إذا لم یتقدم للتـــ

 الجلسة. 

;ÎÄ]ŸH;NM;H;

تحكم المحكمة في الطعن بعد تلاوة تـــــــقریر القاضــي المقرر والاطلاع على الأوراق، وســماع  

 أقوال الادعاء العام والمحامین عن الخصوم إذا رأت لزوما لذلك. 

;ÎÄ]ŸH;NN;H;

ــوز إبداء أسـباب أخرى أمام المحكمة غیر الأسـباب التي سـبق بیانھا في المیعاد المحدد   ـــــ لا یجـــ

 لذلك.  

للمحكمة إذا كان الطعن مقبولا شـكلا ً أن تنقض الحكم لمصـلحة المتھم من تلقاء نفسـھا  ومع ذلك ف

إذا ا تبین لھــــــا من الاطلاع علیھ أنھ مبنى على مخالفة للقانون أو على خطأ في تطبیقھ أو في تأویلھ  

عوى أو إذا أو أن المحكمة التي أصـــدرتھ لم تكن مشـــكلة وفقا للقانون أو لا ولایة لھا بالفصـــل في الد 

 صدر بعد الحكم المطعون فیھ قانون یسري على واقعة الدعوى. 

;ÎÄ]ŸH;NO;H;

 إذا توافرت للطعن شروطھ الشكلیة وقبلتھ المحكمة تنقض الحكم المطعون فیھ كلــھ أو بعضھ. 

) تصــحح المحكمــــة الخطأ وتحكم  ۲۷وإذا كان الطعــن مبنیا على الحالة الأولى المبینة بالمادة (

تضــى القانون، إلا إذا كان الحكم المطعون غیر مســتكمل للعناصــر التي تمكنھا من تطبیق القانون  بمق

فتعید القضیة إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فیھ لتحكم فیھا من جدید، كما تعیدھــــا أیضـــا  

 ). ۲۷إذا كان مبنــى الطعــن الحالة الثانیة من المادة (



;

;ÎÄ]ŸH;NP;H;

ــ ــض من الحكم إلا ما كان متعلقا بالأوجھ التي بنى علیھا الطعن ما لم تكن التجزئة غیر  لا ینقـــ ـــ

 ممكنة. 

ــعام فلا ینقض الحكم إلا بالنســبة إلى الطاعن ما لم تكن   وإذا لم یكن الطعن مقدما من الادعاء الــــ

ــ ــ ــة ینق ــ ض الحكم بالنسبة  الأوجھ التي بنى علیھا الطعن تتصل بغیره من المتھمین معھ ففي ھذه الحال

 إلیھم جمیعا ولو لم یقدموا طعنا. 

;ÎÄ]ŸH;NQ;H;

 إذا كان نقض الحكم بناء على طلب أحد من الخصوم غیر الادعاء العام فلا یضار بطعنھ. 

;ÎÄ]ŸH;NR;H;

إذا اشتملت أسباب الحكم على خطأ في القانون أو إذا وقع خطأ في ذكر نصوصھ فلا یجوز نقضھ  

ــیز الخطأ الذي متى كانت العقوبة ال محكوم بھا مقررة في القانون للجریمة، وتصـــحح محكمة التمیـــــ

 اشتمل علیھ الحكم. 

;ÎÄ]ŸH;NS;H;

إذا كان الحكم المطعون فیھ صـادرا بقبول دفع قانوني مانع من السیر في الدعوى ونقضتھ محكمة 

ــیز وأعادت القضــیة إلى المحكمة التي أصــدرتھ لنظر الموضــوع، فلا یجوز ل ھذه المحكمة أن التمیــــ

 تحكم بخلاف ما قضت بھ محكمة التمیـیز. 

;ÎÄ]ŸH;NT;H;

إذا نقض الحكم و أعیدت القضیة إلى المحكمة التي أصدرتھ، وطعن في حكمھا للمرة الثانیة تحكم  

محكمة التمیــــــیز في الموضـوع، وفى ھذه الحالة تتبع الإجراءات المقررة في المحاكمة عن الجریمة  

 التي وقعت.

 

ÎÄ]Ÿ;H;OK;H;

ــى   ـــــ ــیز، وعلـــ الحكم الصادر بعقوبة الإعدام یعتبر مطعوناً فیھ بقوة القانون أمام محكمة التمیـــ

 المحكمــة التي أصدرت الـحكم إرسال ملف القضیة إلى المكتب الفني لمحكمة التمیـیز. 



ــیز مشـــفوعة بمذكرة برأیھ في الحكم،  وعلى المكتب الفني عرض القضـــیة على محكمة التمیـــــ

ــي الفقرة الثانیة من المادة ( ــــ ) والفقرة الثانیة من  ۳٤وللمحكمة أن تنقض الحكم طبقا لما ھو مقرر فــ

 ). ۳٥المادة (

;ÎÄ]ŸH;OL;H D33C;

ــادرة بالإعدام لا یترتب على   الطعن بالتمییز وقف تنفیذ الحكم المطعون فیھ فیما عدا الأحكام الص

ــل في الطعن إذا طلـب ذلك في  ومع ذلك یجوز لمحكمـة التمییز أن تأمر بوقف تنفیـذ الحكم لحین الفصــ

ة في جمیع الأحوال إذا أمرت بوقف   ذلـك، ویجوز للمحكمـ اب الطعن ومتى رأت محلاً لـ ــبـ مـذكرة أســ

 ن إجراءات تكفل عدم ھروب الطاعن.التنفیذ أن تأمر بتقدیم كفالة أو بما تراه م

;ÎÄ]ŸH;OL;H;;�\ÑÖ“Ÿ)NO(;

ــیة  ۳۰مع عدم الإخلال بالمادة ( ــم ملف القض ــم كتاب المحكمة بعد ض ) من ھذا القانون، على قس

المطعون في حكمھا بجمیع مفرداتھا، عرض ملف القضــیة مرفقاً بھ مذكرة أســباب الطعن المتضــمن  

بعة أیام من تاریخ تقدیم ھذه المذكرة على رئیس المحكمة لیحدد وعلى وجھ    طلباً بوقف التنفیذ خلال سـ

السـرعة جلسـة في میعاد لا یجاوز ثلاثین یوماً من تاریخ العرض وتخطر بھا النیابة لنظر طلب وقف 

 التنفیذ.

ذ أن تحـدد جلســــة لنظر الطعن في میعـاد لا یتجـاوز ثلاثـة   وعلى المحكمـة إذا أمرت بوقف التنفیـ

الأمر. وعلى قسـم الكتاب إخطار النیابة ومحامي الطاعن وباقي الخصـوم بھذه الجلسـة أشـھر من تاریخ  

 قبل موعدھا بثلاثة أیام على الأقل.

;ÎÄ]ŸH;OM;H 

إذا رفض الطعن بالتمیـــیز موضوعاً فلا یجوز لمن رفعھ أن یرفع طعناً آخر عن الحكم ذاتھ لأي  

 سبب. 

  

 
 . ۱۹۸۹) لسنة ۸بتعدیل بعض أحكام قانون محكمة التمییز الصادر بالمرسوم بقانون رقم ( ۲۰۰۹) لسنة ۹القانون رقم ( استبُدلت بموجب  )33(
 . ۱۹۸۹) لسنة ۸بتعدیل بعض أحكام قانون محكمة التمییز الصادر بالمرسوم بقانون رقم ( ۲۰۰۹لسنة ) ۹أضیفت بموجب القانون رقم ( )۳٤(



√d\Ö’\;g]e’\;
Öæfi’\;ÎÄ]¡b;∫;

;ÎÄ]ŸH;ON;H;

ایـات والجنح في  العقوبـة في مواد الجنـ ة الصــــادرة بـ ائیـ ام النھـ یجوز طلـب إعـادة النظر في الأحكـ

 الأحوال الآتیة: 

 ھم في جریمة قتل ثم وجد المدعَى قتلھ حیا. حكم على المت إذا - ۱

صدر حكم على شخص من أجل واقعة ثم صدر حكم على شـــخص آخر من أجل الواقعة  إذا - ۲

 نفسھا وكان بین الحكمین تناقض بحیث یستنتج منھ براءة أحد المحكوم علیھما. 

ــھادة الزور وفقاً   إذا - ۳ ــھود أو الخبراء بالعقوبة لش ــل الأول من حكم على أحد الش لأحكام الفص

الباب الرابع من القسـم الخاص من قانون العقوبات، أو إذا حكم بتزویر ورقة قدمت أثناء نظر الدعوى  

 وكان للشھادة أو تـقریر الخبیر أو الورقة تأثیر في الحكم. 

إذا كان الحكم مبنیاً على حكم صـادر من محكمة مدنیة أومن إحدى محاكم الأحوال الشـخصـیة  - ٤

 وألغي ھذا الحكم. 

ة   -  ٥ اكمـ ت المحـ ة وقـ ت أوراق لم تكن معلومـ دمـ ائع أو إذا قـ د الحكم وقـ ت أو ظھرت بعـ دثـ إذا حـ

 وكان من شأن ھذه الوقائع أو الأوراق ثبوت براءة المحكوم علیھ. 

;ÎÄ]ŸH;OO;H;

ــھ أو بناء على  ــ ــاء نفس ــ ــن تلق ــ ــ لوزیر العدل والشئون الإسلامیة، حق طلب إعادة النظر سواء م

م علیھ أو من یمثلھ قانوناً إذا كان عدیم الأھلیة أو مفقوداً أو بناء على طلب أقاربھ أو طلب المحـــــــــكو

 زوجھ بعد موتھ. 

ویبین في الطلب الحكم المطلوب إعادة النظر فیھ والوجھ الذي یستند علیھ مشفوعاً بالمستـــــندات 

 المؤیدة لھ وما یكون قد أجري من تحقیقات بشأنھ من الجھات المختصة. 

  



;ÎÄ]ŸH;OP;H;

ــیز، وبعد أن یقوم المكتب الفني للمحكمة بتحریر مذكرة برأیھ   یقدم الطلب إلى رئیس محكمة التمی

 فیھ تحدد جلسة لنظره یخطر بھا الادعاء العام والخصوم قبل انعقادھا بثلاثة أیام على الأقل. 

;ÎÄ]ŸH;OQ;H;

ــیز في الطلب بعد سـماع أقوال الادعاء الع ام والخصـوم وبعد إجراء ما تراه تفصـل محكمة التمیـــ

لازما من التحقیق بنفسھا أو بواسطة من تندبھ لذلك، فإذا رأت قبـــــــــــــــول الطلب تحكم بإلغاء الحكم 

وتقضـى ببراءة المتھم إذا كانت البراءة ظاھرة، وإلا فتحیل الدعوى إلى المحكمة التي أصـدرت الحكم 

 . للفصل في موضوعھا ما لم تر ھي إجراء ذلك بنفسھا

ــھ أو أصابتھ   ــــ ومع ذلك إذا كان من غیر الممكن إعادة المحاكمة كما في حالة وفاة المحكوم علیــ

ــوع الدعوى ولا   ــــ ــیز موضــ بعاھة عقلیة أو سقوط الدعوى الجنائیة بمضي المدة تنظر محكمة التمیــ

 تلغى من الحكم إلا ما یظھر لھا خطؤه. 

;ÎÄ]ŸH;OR;H;

ــة إذا توفى المحكوم علیھ ولم یكن الطل ــــــــ ب مقدماً من أحد الأقارب أو الزوج تنظر المحكمــــــ

ــھ للدفاع عن ذكراه ، ویكون بقدر الإمكان من أقاربھ. وفى ھذه الحالة  ــ ــوى في مواجھة من تعین ــ الدع

 تحكم المحكمة عند الاقتضاء بمحو ما یمس الذكرى. 

;ÎÄ]ŸH;OS;H;

 . صادراً بالإعدامن لا یترتب على طلب إعادة النظر وقف تـنفیذ الحكم إلا إذا كا

;ÎÄ]ŸH;OT;H;

كل حكم صادر بالبراءة بناء على إعادة النظر یجب نشره في الجریدة الرسمیة على نفقة الحكومة 

 بناء على طلب وزیر العدل. 

  



;ÎÄ]ŸH;PK;H;

یترتب على إلغاء الحكم المطعون فیھ سـقوط الحكم بالتعویضـات ووجوب رد ما نفذ بھ منھا بدون  

 سقوط الحق بمضي المدة.  إخلال بقواعد 

;ÎÄ]ŸH;PL;H;

 إذا رفــض طلــب إعادة النظر فلا یجوز تجدیده بناء على ذات الوقائع التي بنى علیھا. 

;ÎÄ]ŸH;PM;H;

ــیز یجوز   ــاء على إعادة النظر من غیر محكمة التمی ــ الأحكام التي تصدر في موضوع الدعوى بن

ــابق  الطعن فیھا بالطرق المقررة في القانون ولا ی ــد من العقوبة السـ ــى على المتھم بأشـ جوز أن یقضـ

 الحكم بھا علیھ. 

  



äŸ]£\;g]e’\;
ÏŸ]¡;‹]“t^;

;ÎÄ]ŸH;PN;H;

یجوز للخصـوم الادعاء بالتزویر أمام محكمة التمیــــــیز في الأوراق التي تقدم إلیھا للمرة الأولى  

 ولو كانت مقدمة ممن یدعیھ. 

ــقریر في قسـم كتاب المحكمة یوقعھ   المدعى وتعین فیھ الورقة  محاميویحصـل ھذا الادعاء بتــــ

 لا. المدعى بتزویرھا وموضع التزویر وأدلتھ، وإلا كان الادعاء باط

ھ   ة لتحقیقـ ب الفني للمحكمـ ھ إلى المكتـ ائز تحیلـ التزویر منتج وجـ اء بـ ة أن الادعـ إذا رأت المحكمـ فـ

ــقریر بنتیجة التحقیق، ویجوز للمكتب الفني الاسـتعانة في ذلك بأھل   ــقدیم تــــ على وجھ السـرعة وتــــ

 لتحقیق. الخــبرة، ثم تقضى المحكمة في النــزاع المعروض علیھا على أساس تقدیرھا لنتیجة ا

 وإذا لم یثبت التزویر تقضي المحكمة بإلزام مدعیھ بغرامة لا تتجاوز مائة دینار. 

;ÎÄ]ŸH;PO;H;

 لا یجوز الطعن في أحكام محكمة التمیـیز بأي طریق من طرق الطعن. 

;ÎÄ]ŸH;PP;H;

ــیز القواعد والإجراءات الخاصة بنظام الجلسات،    تسري على القضایا التي تنظرھا محكمة التمیــ

 كما تسري علیھا القواعد الخاصة بالأحكام فیما لا یتعارض مع نصوص ھذا القانون.

;ÎÄ]ŸH;PQ;H;DNPC;

بغیر إخلال بأي قانون یعفي من الرســوم القضــائیة، یفرض رســم ثابت على الطعون بالتمییز في 
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 .۱۹۸۹) لسنة ۸بتعدیل بعض أحكام قانون محكمة التمییز الصادر بالمرسوم بقانون رقم ( ۲۰۱٤) لسنة ٤۷استبُدلت بموجب القانون رقم ( )۳٥(
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